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ملخص البحث

      بعد أن تفاقمت معدلات ضحايا الجريمة، بأنواعها ،وأشكالها، وتضاعفت أضرارها البدنية   
 و النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي عادة ما تتركها ، بدأ الاهتمام ينصب على هؤلاء الضحايا و المتضررين منها، لذا تعددت الأهداف من وراء هذا الاهتمام حيث تراوحت من ناحية بين الاهتمام النظري الذي يسعى لمعرفة هذه الظاهرة الاجتماعية ، و محاولة الوصول إلى إيجاد وسائل تكفل حماية الضحايا،  آملين أن تؤدي مثل هذه المعرفة إلى طرح ما يمكن طرحه من توصيات تساعد صانعي القرار في إيجاد الحلول الناجعة لحماية حقوق الضحايا. بحيث لا تصبح مهمة القانون ملاحقة المجرمين فحسب بل محاولة حماية ضحايا الجريمة . و من ناحية أخرى أدى الوعي بالأضرار الجسيمة التي عادة ما تلحق بضحايا الجريمة إلى ظهور تنظيمات جديدة تضم جماعات من الناشطين الذين جعلوا من مساعدة ضحايا الجريمة هدفاً لتنظيماتهم .لقد حاولنا في هذه الدراسة أن نبرز الجوانب المختلفة لمفهوم ضحايا الجريمة من ناحية تطوره و اهتماماته و مجالاته ، ممهدين بذلك إلى المنظور التطبيقي لضحايا الجريمة ، حيث تساعدنا هذه المعرفة في الوقوف على النشاط العلمي للمهتمين بهذه الظاهرة  . و سنحاول بعد ذلك أن نستنطق هذه المفاهيم للوصول إلى الإجراءات  العملية  التي وضعها  القانون لحماية الضحايا في مرحلة التحقيق الابتدائي.


المقدمة

الإنسان هو محور القانون الجنائي سواء أكان جانيا او مجني عليه(ضحية)وبتطور هذا القانون فقد أحاط الجاني بسياج من الحقوق التي تضمن له محاكمة عادلة وتنفيذا للعقوبة لصون كرامته وآدميته، في حين ان هذا القانون قد اغفل حق المجني عليه في الحصول على إجراءات سريعة تمكنه من اقتضاء حقه في التعويض الجابر للضرر الذي لحقه من الجريمة، في الوقت الذي يقر فيه هذا القانون بان الإنسان هو الذي يصلح –وحده دون غيره من الكائنات –ان يكون مجنيا عليه في الجريمة.
ولما كان ذلك هو وضع الجاني، فانه ومن جانب أخر فان المشرع الجنائي-في كثير من الدول لم يمكن المجني عليه (ضحية الجريمة) من الحصول على ابسط حقوقه أمام أجهزة العدالة الجنائية.
هذا وقد ظل ضحايا الجرائم ردحا طويلا من الزمن نسيا منسيا، نظرا لتسليط الأضواء على حقوق المتهم من قبل المدارس الفقهية العديدة، التي ركزت جل اهتمامها عليه، وبسبب مناصرة الفلاسفة وحركات الدفاع عن حقوق الإنسان له. 
وبعد أن تفاقمت معدلات ضحايا الجريمة، بأنواعها ،وأشكالها، وتضاعفت أضرارها الجسمية، و النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي عادة ما تتركها ، بدأ الاهتمام ينصب على هؤلاء الضحايا و المتضررين منها، الى الحد الذي برز معه علم جديد في نطاق الفقه الجنائي، يطلق عليه " علم الضحايا"victimology""
وحيث ان حق الضحية يبدأ منذ وقوع الجريمة ، لذلك يجب العمل على كفالة هذا الحق منذ ان تقع عليه الجريمة،ومن هنا كان لزاما على الفقه الجنائي الحديث ، ان يعيد النظر في المركز القانوني للمجني عليه في النظرية العامة للجريمة والعقاب ، وان يتجه نحو الموازنة بين حقوق كل من الجاني والمجني عليه بحيث لا يطغى احدهما على الأخر .
وبالنظر الى الاهتمام العالمي بإنصاف ضحايا الجريمة، من خلال ضمان تعويضه عن الأضرار التي تلحقه من الجريمة ، وحماية مصالحه في الدعوى الجزائية، وكذلك الحديث الذي يكاد لا ينقطع عن حقوق المجني عليه في الدعوى الجزائية وعن اتجاه العديد من الدول الأوربية نحو الاعتداد بإرادة المجني عليه في الدعوى الجزائية ، وهو الاتجاه الذي يصاغ أحيانا في تعبيرات واسعة مثل " إحياء جديد للمجني عليه"او " إعادة تخصيص الدعوى الجزائية"في إشارة الى الجزاء التعويضي ،ان هذا الاهتمام شجعنا على تناول حماية حقوق ضحايا الجريمة .

  أهمية البحث:
لقد احتل الجاني طيلة القرنين السابقين الاهتمام لدى المهتمين بالدراسات العلمية في مجال الجريمة، فجاءت الدساتير والقوانين حافلة بالضمانات التي تحفظ حقوقه، أما ضحية الجريمة فقد لفها النسيان ، كذلك يكتسب هذا البحث أهميته من كونه محاولة لتبصير الضحايا بكيفية حصولهم على حقوقهم. 
 ومن ثم يأتي هذا البحث كمحاولة للتغلب على هذا التقاعس ودعوة السياسة الجنائية المطبقة حاليا إلى إعادة النظر في إهمالها للضحية بحيث تتناول حقوق كافة الأطراف الممثلة للظاهرة الإجرامية سواء في سياسة التجريم أم العقاب أو الوقاية ومن ثم اتسامها بالشمول.ومن ثم يمكن أن نساهم ولو بقدر في فهم طبيعة الضحية وخصائصها.

مشكلة البحث:
لقد بدا الاهتمام بضحايا الجريمة في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين في أوربا وأمريكا ،وانشأت جمعيات إقليمية وأهلية وعالمية عدة ،تهتم بحماية حقوق الضحايا، مثل الجمعية العالمية لعلم الضحية، وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة للمبادئ الأساسية للعدالة لضحايا الإجرام وسوء استخدام السلطة، وتطور الاهتمام بضحايا الجريمة في مجالاته كافة  في الدول الأوربية وأمريكا. وعلى الرغم من تلك الأهمية في دراسة الضحايا فقد لاحظ الباحث ندرة الدراسات والبحوث في العراق التي اهتمت بضحايا الجريمة ،على الرغم من ازديادا ضحايا الجريمة ولاسيما الجريمة الإرهابية وجرائم العنف ما قد يجعل معدلات ضحايا الجريمة ترتفع بشكل مستمر الأمر الذي يعد ضار بالسياسات الجنائية  وبحقوق المجتمع. وفشلا في معالجة الافرازات  الاجتماعية والاقتصادية والنفسية الممتدة التي تنعكس مباشرة على الضحايا وأسرهم ومن ثم على امن وسلامة المجتمع بأسره.
ماذا تقدم أجهزة العدالة الجنائية في العراق  لضحايا الجريمة؟ هل هناك تشريعات تكفل حقوق الضحايا؟ هل يجد ضحايا الجريمة العناية والاهتمام في مختلف مراحل الدعوى الجزائية ؟هل هناك مؤسسات حكومية او أهلية لرعاية ضحايا الجريمة وإعادة تأهيلهم وعلاجهم؟ هل توجد نظم وقوانين لتعويض ضحايا الجريمة؟هل هناك أبحاث ودراسات تبين أبعاد التضرر من الجريمة ؟كل ذلك ، وغيره من التساؤلات نتناولها في هذه الدراسة . آملين ان يكون في ذلك ما يدفع غيرنا من الباحثين الى إثراء هذا الحقل . 

منهجية البحث:
1. يستند البحث على المنهج الوصفي التحليلي  للنصوص القانونية المتعلقة بحماية حقوق ضحايا الجريمة،ومن خلاله سيتم التعرف إلى مفهوم الضحية ، والتطور التاريخي للاهتمام بحقوق ضحايا الجريمة.

2. منهج تحليل المضمون ومن خلاله سيتم التعرف الى وسائل حماية حقوق ضحايا الجريمة الواردة في التشريعات الجزائية والتشريعات الأخرى والضمانات التي تكفل حماية حقوقهم.

المبحث الأول
التعريف بضحايا الجريمة

لتحديد من هم ضحايا الجريمة، الذي نعرض لمفهومه، لابد لنا أن نحدد المقصود بالمجني عليه، ثم نبيّن المقصود بالمتضرر من الجريمة، للإجابة عن التساؤل الذي يطرح عادة: هل صحيح-كما يذهب البعض-([endnoteRef:1])أن المجني عليه متضرر من الجريمة دائما؟ ، بحيث إذا أطلقت عبارة المتضرر من الجريمة ينصرف الذهن مباشرة إلى المجني عليه ، بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود متضررين آخرين من الجريمة، وبعبارة أخرى ، إذا تعلق الأمر بالمجني عليه : هل يتعين أن نوحّد في الدلالة بين مصطلح المجني عليه ومصطلح المتضرر من الجريمة اللذين ورد ذكرهما في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي؟([endnoteRef:2]) . [1: ().د.حسن صادق المرصفاوي، الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية ، دار المعارف، الإسكندرية،1964 ، ص25. و. د.سيد عويس،" تكلفة الجريمة التي يتحملها الأفراد المجني عليهم"، المجلة الجنائية القومية، العدد الثالث،نوفمبر، 1973، ص325. و عادل محمد الفقي، حقوق المجني عليه في القانون الوضعي مقارنا بالشريعة الإسلامية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1984، ص521.]  [2: () . ورد ذكر مصطلح المجني عليه في المواد(1، 3،  5، 6، 52، 53، 58، 70، 131، 132، 143، 187،   194، 338 )أما مصطلح المتضرر من الجريمة فقد ورد في المادتين(1، 3 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.كذلك ورد مصطلح المجني عليه في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969المعدل في المواد(91،   102،  132،  135،  150،   151، 236، 410، 418) ولم يرد ذكر مصطلح المتضرر من الجريمة فيه.] 

 ومع شيوع تداول لفظة (ضحية) أو عبارة (ضحايا الجريمة) بين الباحثين ،وفي قوانين الكثير من الدول، بل وفي المؤتمرات والندوات التي تعقد تحت مسمى ضحايا الجريمة لمناقشة أمور تتعلق بكفالة حقوق هؤلاء الضحايا، كان يجب أن نقف على مدلول هذه(اللفظة) التي لم يرد لها ذكر في القانون العراقي ، بينما شاع استخدامها للتعبير أحيانا عن المجني عليه لوحده وأحيانا أخرى للتعبير عن المجني عليه والمتضرر من الجريمة معا ، بل وضم إليهما آخرون اعتبروا ضحايا،مثل ضحايا العنف والإيذاء الجسدي من الأطفال والنساء ،والاتجار بالبشر، والإدمان ، والاغتصاب، وهؤلاء في نظر القانون إما أن يكونوا مجنيا عليهم في جريمة وإما متضررين منها .وقد ارتأينا استخدام مصطلح ضحايا الجريمة في هذا البحث، لأنه المستخدم في اغلب أدبيات علم الجريمة وعلم الضحايا، فضلا عن إن المصطلح يشير إلى الضحايا المباشرين وغير المباشرين  للجريمة. 
وإذا كنّا قد اصطفينا هذا المصطلح فمفاد ذلك أنه إذا أطلقنا لفظ(الضحية) دلّ ذلك على سياق حديثنا عن المجني عليه والمتضرر معا. إلا أن تحري الدقة يقتضي الإشارة إلى المقصود منهما بوصف الضحية كلما كان ذلك ضروريا لرفع اللبس ، بل أن خشية الخلط بين حقوق الطرفين – المشمولة بنصوص صريحة لأحدهما دون الأخر – قد تجعلنا في بعض المواضع نستعمل مصطلح المجني عليه أو مصطلح المتضرر ،ونعزف عن استخدام لفظ الضحية ، طبقا لما يمليه مقام الحديث. وبالإضافة إلى ما تقدم أن ضحية الجريمة قد يكون عاما متمثلا في المجتمع ككل، وقد يكون خاصا متمثلا في الشخص سواء كان طبيعيا أم معنويا. إلا أننا نريد بضحايا الجريمة في هذا البحث طائفة واحدة فقط هم الأشخاص الطبيعيون سواء كانوا مجنيا عليهم أم متضررين من الجريمة ، لأن هؤلاء هم أكثر طوائف ضحايا الجريمة معاناة منها ، فضلا عن ضرورة منهجية تقتضي حصر البحث في جزئية معينة ومحاولة الإحاطة بكل جنباتها.

وبناء على ما تقدم سوف نقسم موضوع هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وكالآتي:-
المطلب الأول: المجني عليه
المطلب  الثاني: المتضرر من الجريمة 
المطلب الثالث: ضحايا الجريمة

المطلب الأول
المجني عليه
المجني عليه لغة اسم مفعول من جنى جناية ، ويقال جنى على نفسه، وجنى على قومه، وجنى الذنب على فلان، أي جره إليه، والجناية هي الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة ، وتجنّى فلان على فلان ذنبا إذا تقوله عليه وهو بريء ،وتجنّى عليه ادعى جناية ([endnoteRef:3]) [3: () .ابن منظور:جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ج 14، بيروت، 1956، ص154، وأيضا المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج1، مطابع دار المعارف، ط2، 1973، ص141.] 

أما تعريف المجني عليه اصطلاحا فأنه يثير اجتهادات مختلفة في الفقه والقانون والقضاء ،وقد تباينت تلك الاجتهادات في تعريفه من حيث كونه شخص طبيعي أو معنوي أو هيئة أو مجموعات أو مؤسسات أو البيئة، كما اختلفت تلك الاجتهادات أيضا في تعريف المجني عليه من حيث  الضرر الذي يلحق به وطبيعته ومستوى تأثيره على غيره،وسنستعرض تعريف المجني عليه تبعا لوجهات النظر المختلفة من الجوانب القانونية والفقهية والقضائية وذلك في الفروع الآتية:

الفرع الأول
التعريف القانوني

لم يعرف قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل ، مثل قوانين عدة المجني عليه ، كالتشريع الفرنسي والايطالي واليوناني و أكثر التشريعات العربية كالمصري والجزائري والأردني ([endnoteRef:4]) لكنه استخدم مصطلح المجني عليه، فنص على عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى من المجني أو من يمثله قانونا في الجرائم المنصوص عليها في المادة (3)منه،ويبدو انه يقصد بذلك إن المجني عليه هو الشخص الذي وقعت عليه نتيجة الجريمة، أو اعتدي على حقه الذي يحميه القانون،ثم ميّز بين المجني عليه والمتضرر من الجريمة ،فأعطى الأخير حق الادعاء بالحق المدني ضد المتهم والمسئول مدنيا للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي سببته الجريمة([endnoteRef:5])، وربما  لم يجد المشرع العراقي ضرورة لمثل هذا التعريف، مادام طرفا الدعوى  الجزائية هما المجتمع الذي أضير بالجريمة، والمتهم الذي اخل بقوانينه ، أو قد يكون ذلك راجعا إما لوضوح هذا المصطلح ، وإما غموضه وما يثيره هذا التعريف من اعتراضات من جانب الفقه ،وهذا هو النهج الذي انتهجته اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون العقوبات الفرنسي ،عندما رأت استبعاد كل تعريف يكون محلا للخلاف  [4: () .د. عادل محمد الفقي، مصدر سابق، ص19.]  [5: () . المادة (10) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.] 

الفقهي.([endnoteRef:6]) [6: () . جمال شديد علي الخرباوي، حق المجني عليه في التنازل عن الدعوى الجنائية ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 2008، ص 20.] 

وإذا تعيّن القول إن المجني عليه هو من وقعت عليه الجريمة فان صفته كمجني عليه في الدعوى الجزائية ليس لها اعتبار إلا ما تعلق بهذه الصفة ،بحيث يمكن القول إن نظام الاتهام العام لم يعتد بإرادة المجني عليه إلا في نطاق ما اصطلح على تسميته بجرائم الشكوى، وهي الجرائم التي لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية فيها إلا بناء شكوى من المجني عليه أو من يمثله قانونا ([endnoteRef:7]) [7: () .  ينظر المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي،و المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المصري المعدل التي نصت على انه( لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون(.، والمادة (3/1) من قانون أصول المحاكمات الأردني على انه (في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى إلا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء(. ، والمادة (6/3) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.] 

وبخلاف الاتجاه السابق فان بعض التشريعات وضعت للمجني عليه تعريفا محددا في نصوص قانونية ،فقد عرفه قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية بولندا لسنة 1969 في المادة(40) منه بأنه(صاحب المال القانوني أو الحقوق التي انتهكتها الجريمة مباشرة أو هددتها بالانتهاك سواء كان شخصا طبيعيا أو قانونيا،ويجوز اعتبار الجماعات أو الجمعيات العامة أو الاجتماعية مجنيا عليها حتى لو لم تكن شخصية قانونية)([endnoteRef:8])إما أسس الإجراءات الجنائية للاتحاد السوفيتي السابق لعام 1958 فقد عرف المجني عليه في المادة (24) منه  بالنص على انه([endnoteRef:9])(يعتبر مجنيا عليه الشخص الذي تسببت الجريمة في إلحاق ضرر معنوي أو جسماني أو مالي به ويحق للمواطن الذي اعتبر مجنيا عليه أو لممثله القيام بما يأتي:......) .والتعريف بهذه الصياغة ، لا يفرق بين المجني عليه والمتضرر من الجريمة، حيث إن المجني عليه قد لا يصاب بضرر مادي أو جسمي أو أدبي من الجريمة، فضلا عن إن ضرر الجريمة قد لا يقتصر على المجني عليه، وإنما يطال أشخاص آخرين كأفراد أسرته ، وهو ما يؤدي إلى الخلط بين المجني عليه والمتضرر من الجريمة. [8: () . كذلك فقد عرفه قانون الإجراءات الجنائية البولندي النافذ لعام 1997 في المادة (49)بأنه(1-الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تأثر بشكل مباشر من الجريمة أو بالتهديد بها،2.يمكن أن يكون الضحايا مؤسسات الدولة، الحكومة المحلية أو الاجتماعية وان لم تتمتع بشخصية اعتبارية)]  [9: () .ورد في المادة (42) من قانون الإجراءات الجنائية الروسي لعام 2001 تعريفا مشابها لهذا التعريف.] 

وعلى ذات الاتجاه تتضمن غالبية التشريعات الانجلوامريكية ،نصوصا قانونية تبين من هو المجني عليه ، وما هو مفهومه ،وما المراد منه ،وان كانت التشريعات تختلف بين توسيع مفهوم المجني عليه أو تضييقه،ومن التشريعات التي انتهجت منهجا  موسعا في تعريف المجني عليه فقد عرفته بأنه(الشخص الذي يعاني من الضرر المباشر البدني والنفسي أو المالي أو التهديد بوقوعه نتيجة لارتكاب جريمة أو الشروع فيها ، ويشمل هذا التعبير أيضا زوج الشخص ، والآباء،  والأطفال ، والأشقاء، أو الوصي)([endnoteRef:10])  [10: ().المادة (1) من قانون حقوق الضحايا لولاية كاليفورنيا عام 2008 وينظر المادة (1) من قانون حقوق الضحايا لعام 1998 لولاية مانيتوبا الكندية .] 

أما التشريعات التي نحت منحا ضيقا([endnoteRef:11]) في تعريفها للمجني عليه فقد عرفته بأنه(الشخص الذي يعاني ضرر بدني أو عاطفي ، أو خسارة أو ضرر للممتلكات،  بسبب جريمة جنائية ،سواء أدين شخص بهذه الجريمة أم لم يدان) . [11: ().  قانون  ضحايا الجرائم في  نيوزلندا لسنة 1987(القسم الثاني). ] 

ويعتمد التعريف الانجلوأمريكي للمجني عليه على معيار الضرر ،فالمجني عليه هو الشخص الذي أصابه الضرر من جراء الجريمة سواء كان ضررا مباشرا أو غير مباشر([endnoteRef:12]) [12: () . قانون حقوق الضحايا الأمريكي لعام 1996(part-1/section-5  )(2) من قانون الإجراءات الجناية الهندي لسنة 1973 المعدل، والمادة (1) من قانون اونتاريو الكندي لسنة 1995 ،و المادة(2/أ) من قانون حقوق الضحايا الانجليزي لسنة 2008 ،حيث نصت على إن (الضحية تعني:
كل صاحب شكوى فيما يتعلق بجناية أو جنحة.
كل شخص يعاني مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن جريمة ارتكبت بواسطة شخص آخر من:
ضرر بدني أو نفسي أو عاطفي.
خسارة اقتصادية، بما في ذلك إتلاف أو تضرر الممتلكات.
إذا نتج عن الجناية أو الجنحة المرتكبة من الشخص وفاة شخص آخر أو فقدانه الوعي المستمر أو معاناته من إعاقة ذهنية خطيرة، فان كل فرد من أفراد الأسرة المباشرين يكون ضحية للجريمة ).] 

ويبدوا إن هذه القوانين لم تحدد المجني عليه تحديدا دقيقا ، إذ أنها خلطت بينه وبين المتضرر من الجريمة ، وقد يكون السبب وراء ذلك هو تحديد الشخص الذي يستحق التعويض من المال العام سواء أكان المجني عليه  لوحده أم شخصا آخر غيره ، ممن يعيلهم المجني عليه كما هو الحال في جريمة القتل مثلا.([endnoteRef:13]) [13: ().  جمال شديد علي الخرباوي ، مصدر سابق ، ص21.] 

الفرع الثاني
التعريف الفقهي
هناك محاولات عديدة  بذلت لتعريف المجني عليه من الناحية الفقهية ،ويلاحظ إن كل محاولة  من تلك المحاولات اتخذت اتجاها خاصا في تعريف المجني عليه  لاختلاف النظرة إلى ذلك من زوايا عديدة ، حيث يرى جانب من الفقه بان المجني عليه هو ( الشخص الذي قصد الإضرار به من الجريمة أساسا،  وان لم يصبه ضرر، أو تعدى  الضرر إلى غيره من الأفراد )([endnoteRef:14]) ويتضح من هذا التعريف انه لا ينطبق على الجرائم غير العمدية لأنه يشترط قصد الإضرار.فيما يذهب الجانب الآخر إلى تعريف المجني عليه بأنه (كل من أضرت به الجريمة ، أو هو كل شخص يلزم الجاني قبله بتعويض الضرر الناشئ عنها)([endnoteRef:15])في حين يرى البعض الآخر من الفقه إن المجني عليه (هو من وقعت الجريمة على نفسه أو ماله أو على حق من حقوقه)([endnoteRef:16]). كما يذهب آخرون إلى إن المجني عليه (هو كل شخص أراد الجاني الاعتداء على حق من حقوقه وتحققت فيه النتيجة الجنائية التي أرادها الفاعل)([endnoteRef:17]). وعُرّف أيضا بأنه(كل من مات أو أصيب بضرر شخصي كنتيجة مباشرة لارتكاب الجريمة من جرائم العنف ضده)([endnoteRef:18]) [14: () .  توفيق الشاوي، فقه الإجراءات الجنائية ، ط2،دار الكتاب العربي، 1954، ص 3، ص 97،98]  [15: () .  د. صالح السعد، علم المجني عليه(ضحايا الجريمة)، ط1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1999، ص61.]  [16: () .  عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ط5، بيروت، دار الكتاب العربي، 1968، ص397.]  [17: () .  د.حسن صادق المرصفاوي، الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية،مصدر سابق،ص 19.]  [18: )( .Report Of International Commission of Surists For; Vectims of Crime of Violence; 1982; p29.] 

وهناك من يعرف المجني عليه، بأنه(الشخص الذي أصابه الضرر من جراء الجريمة، سواء كان ضررا مباشرا أو غير مباشر، وان لم يصبه ضرر فهو مجني عليه ظاهري، بل إن إطلاق وصف المجني عليه فيه تجاوز في اللفظ)([endnoteRef:19]) [19: () .  د.عادل محمد الفقي، مصدر سابق، ص21.] 

يتضح لنا مما سبق أن اتجاهات الفقه في تعريف المجني عليه يمكن تقسيمها إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول ،التقى أنصاره حول جوهر التعريف ، وهو إن المجني عليه هو الشخص الذي أصابه ضررا من الجريمة ، وقد تباينت تفصيلات أرائهم ضيقا واتساعا وان كان لا يمكن إنكار إن المتضرر من الجريمة غالبا ما يكون هو المجني عليه ، ونادرا ما يكون المتضرر شخصا غيره([endnoteRef:20])إلا إن الجريمة قد تنال بالضرر ولو في حالات قليلة أشخاصا غير المجني عليه كما هو الحال في جريمة القتل مثلا ،حيث يقع الضرر على حق المجني عليه في الحياة ، كما تصيب الجريمة زوجه وأبنائه بأضرار مادية ومعنوية ، ولذا فان الأخذ بمعيار الضرر كضابط للتعريف وتحديد المجني عليه من شانه إن يقحم في التعريف أشخاصا غير المجني عليه، فضلا عن إن المجني عليه قد لا يصاب بضرر من الجريمة ، مثلما هو الشأن في حالة الشروع في السرقة . [20: () .  محمود محمود مصطفى، حقوق المجني عليه في القانون المقارن، 1975، ص 112.] 

أما أنصار الاتجاه الثاني، فان المجني عليه بنظرهم هو الشخص الذي لحقته أضرار مباشرة أو مجرد تعرضه للخطر فيكفي إن تكون مصلحة الشخص قد تعرضت للخطر وليس شرط إن يصاب المجني عليه بضرر ([endnoteRef:21])  [21: () . د. عبد الفتاح الصيفي ، الإجراءات الجنائية ، مصدر سابق، ص 235-236، . جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ص62.د.توفيق الشاوي ، فقه الإجراءات الجنائية ، مصدر سابق ، ص96.] 

وفي ضوء ما تقدم نرى  إن الاتجاه الثاني الذي ينظر إلى مجرد المساس بالحق المصان ذاته، دون إن يربط بين تحقق الضرر أو عدم تحققه هو الاتجاه الأصوب والأولى بالإتباع ، يضاف إلى ذلك انه اشترط كون الاعتداء على الحق مباشرة ، فالاعتداء المباشر هو الذي يميز بين المجني عليه والمتضرر من الجريمة ، حيث إن الاعتداء على حق الشخص المتضرر –الذي لا تتوفر له صفة المجني عليه- يكون غير مباشر.

الفرع الثالث
التعريف القضائي
      عرفت محكمة النقض المصرية المجني عليه بأنه(كل من يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المؤثم قانونا، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، بمعنى إن يكون هذا الشخص نفسه محلا للحماية القانونية التي يهدف إليها الشارع)([endnoteRef:22]) [22: () .نقض2 فبراير سنة 1962، مجموعة أحكام النقض س 11رقم 29، مجموعة المكتب الفني لأحكام النقض، ص24، وكذلك نقض 27 مايو سنة 1963، مجموعة أحكام النقض س 14 رقم 87، ص 445. ] 

يتضح من هذا التعريف أن محكمة النقض قد ميزت بين المجني عليه والمتضرر من الجريمة ، فحددت المجني عليه بأنه من وقع عليه الفعل أو تناوله الترك المؤثم قانونا ولم تتطرق إلى المتضرر في هذه العبارة، فالمتضرر من الجريمة في نظر محكمة النقض المصرية له وصف آخر ، حيث عرفته بقولها بأنه (أي شخص يصيبه ضرر ناتج عن الجريمة لو كان غير المجني عليه )([endnoteRef:23]) وهذا الضرر قد يكون ماديا أو أدبيا فهما سيان في إيجاب التعويض لمن أصابه شيء منهما ([endnoteRef:24])،كذلك فقد ميز القضاء السوري بين المجني عليه وبين المتضرر من الجريمة فقد جاء في الحكم رقم 561 بتاريخ 28/2/961 قق 861(إن المادة 138 من قانون العقوبات نصت على أن كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض ويتبين من هذا النص أنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المتضرر أي شخص كان غير المجني عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة وإن المادة 164 من القانون المدني تلزم كل من سبب ضرراً للغير بخطئه بالتعويض كما أن المادة 443 منه شملت التعويض الضرر الأدبي ولكن شرطت لانتقاله إلى الغير أن يكون محدداً بمقتضى اتفاق أو إذا طالب الدائن به أمام القضاء.فوالد المجني عليها في جرم فض البكارة بوعد الزواج وهو الولي الشرعي بموجب أحكام المادة 20 و21 من قانون الأحوال الشخصية وبهذا الوصف فهو متضرر أدبياً مما أصاب ابنته ويحق له إقامة الدعوى بطلب التعويض ويؤيد ذلك أن المادة 475 عقوبات المعدلة علقت الملاحقة في دعوى زنا المرأة غير المتزوجة على شكوى وليها.)([endnoteRef:25]). [23: () . نقض16 مايو سنة 1985، مجموعة أحكام النقض، مجموعة المكتب الفني لأحكام النقض، س35، رقم 124، ص708.]  [24: () . نقض 14 مارس 1967، مجموعة أحكام النقض، مجموعة المكتب الفني لأحكام النقض، س18، رقم 78، ص 415.]  [25: () . انس مظهر كيلاني، الموسوعة القانونية الجزائية، قانون العقوبات، القاعدة 123، وزارة العدل، سوريا.بدون تاريخ نشر.] 


المطلب الثاني
المتضرر من الجريمة
يبدو من المصطلح ذاته إن المقصود بالمتضرر من الجريمة هو من أضرت به الجريمة وأثرت فيه، ولقد ذهب جانب من الفقه إلى عدم التمييز بين المجني عليه والمتضرر من الجريمة وعرف المجني عليه بأنه( كل شخص سببت له الجريمة ضررا سواء كان الضرر ماديا أو معنويا)([endnoteRef:26]) ويعرف أيضا بأنه الطرف السلبي في الجريمة وهو الذي يتحمل الضرر الناجم عنها وفي علاقته بالفاعل ، يمكن إن يكون الدافع أو السبب الرئيس لارتكاب الجريمة.([endnoteRef:27]) وبهذا الاتجاه اخذ التصريح القومي في الولايات المتحدة الأمريكية والخاص بالمبادئ الرئيسية للقضاء الخاص بضحايا الجريمة وإساءة استخدام القوة الذي وضع عام 1985 حيث عرف المجني عليهم بأنهم (الأشخاص الطبيعيون الذين عانوا ضررا بما في ذلك الإصابة البدنية أو العقلية والآلام العاطفية أو الخسارة المالية متى كان هذا الضرر ناتجا عن أفعال أو امتناعات يحرمها القانون الوطني ....وكذلك عند اللزوم الأسرة اللصيقة بالمجني عليه مباشرة والأشخاص المعتمدون على الذين قاسوا ضررا تبعا لتدخلهم في سبيل مساعدته وهو في حالة الحرج أو في سبيل تفادي وقوع الجرم عليه([endnoteRef:28]). [26: () . د.عادل محمد الفقي، مصدر سابق، ص521]  [27: () .د.سعود محمد موسى، شكوى المجني عليه، أطروحة دكتوراه، أكاديمية الشرطة، القاهرة، 1990، ص177.]  [28: () .د.حمدي رجب عطية، دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1990، ص 30.] 

بينما ذهب الجانب الآخر إلى قصر عدم التمييز بين المجني عليه والمتضرر من الجريمة على المجني عليه وحده ، فكل مجني عليه –وفقا لهذا الرأي –متضرر من الجريمة ، إلا إن العكس غير صحيح ، أي ليس كل متضرر من الجريمة مجنيا عليه.([endnoteRef:29]). ووفقا لهذا الرأي يعرف المجني عليه بأنه ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أهدرت الجريمة إحدى مصالحه المحمية بنصوص قانون العقوبات ([endnoteRef:30]). [29: () . د. غنام محمد غنام ، حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية ، بحث مقدم إلى مؤتمر أكاديمية شرطة دبي الدولي حول ضحايا الجريمة ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 2004.، ص152]  [30: () . د. حسنين إبراهيم صالح عيد، الوجيز في قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص153.] 

ويبدو مما سبق أن معيار الضرر الذي اعتمده أصحاب الاتجاه الأول في تعريف المجني عليه لا يصلح لتحديد المقصود بالمجني عليه ولكنه يصلح لتحديد المتضرر من الجريمة سواء كان هذا المتضرر من الجريمة هو المجني عليه لوحده أم شخصا آخر.ولما كان الفعل الإجرامي يحدث ضررا بأكثر من مصلحة قانونية فان الاتجاه الثاني اعتمد معيار آخر للتفرقة بين المجني عليه والمتضرر من الجريمة وهو معيار المصلحة المحمية جزائيا والذي يتحدد بموجبه المجني عليه بوصفه صاحب هذه المصلحة المأخوذة في الاعتبار من النص التجريمي في حين تثبت لغيره من أصحاب المصالح الأخرى صفة المتضرر من الجريمة وقد تتحد صفتا المجني عليه والمتضرر من الجريمة في شخص واحد وقد يكون المتضرر من الجريمة شخصا آخر .([endnoteRef:31]) [31: () . مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، ط3، دار الفكر العربي، 1982، ص98.] 

وبالرغم مما سبق قوله فان اغلب الفقه الجنائي([endnoteRef:32]) يذهب إلى أن المتضرر من الجريمة ، هو من لحقه ضرر مادي أو أدبي ([endnoteRef:33])، وقد يكون شخصا  آخر غير المجني عليه، ولو أن الغالب أن تقع الجريمة على شخص ويناله ضررها ، فلزم عن ذلك أن يكون المجني عليه في معظم الصور متضرر من الجريمة ، وله تبعا لذلك الحق في طلب التعويض أمام القضاء الجزائي، ففي جرائم  الجرح والضرب والإيذاء العمد والسرقة والإتلاف الناشئ عن حريق عمدي أو غير عمدي ، لاشك أن المجني عليه يكون متضررا من الجريمة.([endnoteRef:34])  [32: () .عادل محمد الفقي، مصدر سابق، ص521.محمد إبراهيم زيد، محاضرات في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، المركز العربي للدراسات الأمنية، الرياض، ص46.عبد القادر عودة، مصدر سابق، ص397، 398.]  [33: () . د.سليم إبراهيم حربة والأستاذ عبد الأمير العكيلي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ج1 جامعة بغداد ، كلية القانون ، 1989،ص46-47.]  [34: () . د. رؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، ط17، دار الجيل للطباعة ، القاهرة ، 1988، ص120، و  د. محمد محي الدين عوض ،حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية بحث ضمن أعمال(حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية ) المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي(1989) ، دار النهضة العربية ، 1990، ص22. ] 

وتبدو أهمية هذا التمييز بين المجني عليه والمتضرر من الجريمة في الآثار التي تترتب على ذلك سواء من الناحية الموضوعية أم من الناحية الإجرائية  فقد يمنح المشرع للمجني عليه حقوقا لا تعطى للمتضرر من الجريمة وعلى سبيل المثال يرتب قانون العقوبات على رضا المجني عليه نفي احد عناصر الركن المادي الذي تقوم به بعض الجرائم ([endnoteRef:35])، كما قيد الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية  على شكوى من المجني عليه في بعض الجرائم، وأعطاه حق التنازل عن الشكوى والصلح فيها ([endnoteRef:36])،كما يتوقف قرار المحكمة بقبول الصفح على طلب من المجني عليه أو من يمثله قانونا في حالة صفح المجني عليه([endnoteRef:37])، أما المتضرر من الجريمة فقد خوله القانون حق الادعاء المدني بالتبعية للدعوى الجزائية([endnoteRef:38]). [35: () . ينظر المواد(326، 338، 379، 385، 393، 394، 396، 400) من قانون العقوبات العراقي، والمواد (267، 309، 309 مكرر) من قانون العقوبات المصري، والمادتان(222/23، 368) من قانون العقوبات الفرنسي.]  [36: () . ينظر المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي]  [37: () . المواد(338-341)من قانون أصول المحاكمات الجزائية]  [38: () . ينظر المادة(10) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.والمادة (251)من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والمادة(3) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي،والمادة(111) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الكويتي،  ] 




المطلب الثالث
ضحية الجريمة
مصطلح الضحية مصطلح قديم قدم الإنسانية ذاتها ويرتبط بشكل لا يختلف عن فكرة أو مبدأ الأضحية أو القرابين وممارستها. ويقابل مصطلح الضحية مصطلح (victime) باللغة الفرنسية ، وهي مشتقة من الأصل اللاتيني(thyma)وهي تعني المخلوق الممنوح قربانا للآلهة . وهو ما يمكن ترجمته بالأضحية لا الضحية إلا إننا وجدنا في معجم الترجمة أضحية وأيضا ضحية([endnoteRef:39]) [39: () - سهيل إدريس ، قاموس المنهل ، دار الأدب، بيروت، ط 35، 2005.] 

والضحية في اللغة ([endnoteRef:40]): ماضحيّت به. وضحا الرجل ضحوا وضحو وضحّيا: برز للشمس. . قال الله تعالى( وانك لاتضمأ فيها ولا تضحى)([endnoteRef:41]). والضحية : الميت ، وهو الذي لا يستره من الأذى ساتر ، فيتضرر بضحيانه أو به ، ويصير ضحية متى انكشف وبدا بفقد المحيطين والمانعين ([endnoteRef:42]). [40: () _ابن منظور, لسان العرب, الجزء الأول, طبعة منقحة, القاهرة, بدون تاريخ نشر, ص117.]  [41: () - الآية(119) ،سورة طه.]  [42: () - ناصر مايع البهيان الحكيم، دور الضحية في حدوث الجريمة، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة نايف للعلوم الأمنية ، الرياض ،2007، ص 16.] 

ويرى جانب من الفقه أن كلمة ضحية في اللغة الانجليزية قد اشتقت من الكلمة اللاتينية victima) )وهي تشير إلى الحيوانات والبشر الذين يقتلون  كتضحية أو كقرابين في الطقوس الدينية ، إلى أن تطور المصطلح ليعني (الأشخاص أو الشخص الذي يعاني من أي نوع من سوء العاقبة )([endnoteRef:43]) [43: )( . Andrew Karmen, crime victims; An Introduction to victimology, Eighth Edition, Belmont, U S A.p.2.] 

ويشير مصطلح (victimization)إلى العديد من الدوائر المتداخلة التي تصاب أو تتضرر من وقوع فعل إجرامي معين سواء كان هذا الضرر قد اتصل مباشرة بالفعل الإجرامي أم كان بصورة غير مباشرة ، وسواء كان هذا الضرر ماديا أو معنويا([endnoteRef:44]). [44: )( .Andrew Karmen; iped.p.2.] 

أما المدلول الاصطلاحي لمفهوم الضحية فقد يقصد به الشخص الذي يقاسى من سوء المعاملة في بدنه أو ماله، وهو أيضا الشخص الذي يعاني من قهر جماعات ظالمة أو الشخص الذي يعاني ويقاسي من بعض الأذى أو الحرمان أو الخسارة([endnoteRef:45]). [45: () .] 

وفي محاولة لتأصيل العلاقة بين أطراف السلوك الإجرامي المباشرة المتمثلة بالجاني والمجني عليه ، وغير المباشرة المتمثلة بالجاني وغيره من الأشخاص  فقد أسهم علم الاجتماع الجنائي في بيان وإظهار ادوار محددة يقوم بها المجني عليه وتساهم في وقوع السلوك الإجرامي.
وفي محاولة أخرى لتفسير هذه السلوكيات خارج السلوك الإجرامي المباشر وضع فقهاء علم الإجرام العديد من الاعتبارات الواجب دراستها عند تقييم سلوك الجاني على أمل أن يتمكن القاضي عند تكييف الفعل ووزن العقوبة الملائمة أن يعمل بين السلوك الإجرامي الصادر من الفاعل وبين السلوك الآخر الصادر من المجني عليه أو الضحية بما يمكن أن يكون شكلا من أشكال المقاصة القانونية بحسب دور المجني عليه في اندفاع سلوك الجاني.ولما كانت مبادئ السياسة الجنائية وأصولها ترفض الاعتراف بمبدأ المقاصة – السائد في القوانين المدنية ([endnoteRef:46])– كأساس عند تقدير العقوبة الجزائية وتفريدها ، فقد تعددت الاتجاهات النظرية والعملية في هذا  الشأن ونشأ عن هذا التطور العلمي ما عرف بعلم الضحايا(Victimology).وفي المجال الجنائي الدقيق يشير علم الضحايا  إلى تلك( الدراسات العملية والنظرية  لأبعاد وطبيعة وأسباب الاضحاء الإجرامي وآثار ذلك على الأشخاص الذين كانوا عناصر في التضحية ورد فعل المجتمع تجاههم وخاصة رد فعل الشرطة والنظام القضائي). ([endnoteRef:47]) [46: () . عرفت المادة(408) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة1951 المعدل المقاصة بأنها(إسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه(.كما حددت المادة(409)أنواع المقاصة بالنص على انه(المقاصة إما جبرية تحصل بقوة القانون أو اختيارية تحصل بتراضي المتداينين).وحددت المادة نفسها شروط المقاصة بالنص على انه( ويشترط لحصول المقاصة الجبرية اتحاد الدينين جنساً ووصفاً وحلولاً وقوة وضعفاً، ولا يشترط ذلك في المقاصة الاختيارية فان كان الدينان من جنسين مختلفين أو متفاوتين في الوصف أو مؤجلين، أو احدهما حالاً والآخر مؤجلاً، أو احدهما قوياً والآخر ضعيفاً فلا يلتقيان قصاصاً إلا بتراضي المتداينين سواء اتحد سببهما أو اختلف).]  [47: )( .Bonnie.s.Fisher.Steven P.lab; Encyclopedia victimology and crime preventation.volume .1, sage publications, California, 2010.p.130.] 

ثم امتدت هذه الدراسات بعد اتخاذ الجريمة التقليدية أبعادا جديدة في أشكالها وآثارها وأخطارها تجاوزت بها النطاق الإقليمي إلى النطاق الدولي.وبهذا الامتداد ظهرت نوعيات جديدة من الجرائم مثل جرائم الإرهاب وجرائم الإبادة وغيرها من الجرائم ذات الطبيعة الدولية احتلت المقام الأول من الاهتمامات الفقهية الدولية بسبب طابعها الانتشاري وبسبب أهم هو تعدد الضحايا.
وسنستعرض فيما يأتي مفهوم الضحايا من خلال وجهات نظر فقهاء القانون الجنائي 
يعبر جانب من الفقه عن المجني عليه بلفظة (ضحية الجريمة)فالمجني عليه هو (الضحية)وهو من وقع عليه الاعتداء بفعل يوصف في القانون بأنه جريمة([endnoteRef:48]).ومن ثم فهو يرى أن مفهوم الضحية من المنظور القانوني مفهوم مرن يستعصي على التحديد القانوني.([endnoteRef:49])، كما يعرف الضحية بأنه (ذلك الشخص الذي يبقى على قيد الحياة يسال نفسه عن أسباب تعرضه للجريمة مثل ضحايا الاغتصاب وضحايا التحرش الجنسي وضحايا التعذيب .....)([endnoteRef:50]).فيما يرى جانب آخر من الفقه أن استخدام لفظة ضحايا يفيد في الدلالة على ضحايا السلوك المجرم، فضلا عن الذين (يصابون بالضرر في عوائلهم وأقاربهم الذين أضيروا في إحساسهم وعواطفهم)([endnoteRef:51])، كما يعرف أصحاب هذا الاتجاه الضحية بأنه (كل إنسان أو جماعة وقع عليه اعتداء من أي نوع في ذاته أو على حقوقه ، مسببا له أو لأسرته أو من يعولهم ضررا ما، أو الذين أصابهم ضرر لتدخلهم لمعاونة الضحية أو الشهادة معه ، سواء تم معرفة المعتدي أو لم يتم معرفته،سواء أدين في محاكمته أم لم يدان ، أو كان الفعل بسبب القوة القاهرة والأزمات والكوارث الطبيعية )([endnoteRef:52]). [48: () -هادي السعيد، "حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية"، أعمال المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي في 
 12-14/3/1989(حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية)دار النهضة العربية ، 1990،ص221]  [49: ()- إبراهيم ناجي بدر، "مفهوم الضحية بين نظرية علم الاجتماع والنظرية العامة للتجريم"، مجلة البحوث الأمنية، الرياض، كلية الملك فهد الأمنية، مجلد 12، العدد 26، ص134.د سعود محمد موسى، شكوى المجني عليه، مصدر سابق، ص181-182.د.احمد عبد اللطيف الفقي، الحماية الجنائية لحقوق ضحايا الجريمة، دار النهضة العربية، 2001، ص18.]  [50: )). Sandra walkat; criminology the basics, p48.   Bonnie.s.Fisher.Steven P.lab; Encyclopedia victimology and crime preventation.volume .1, sage publications, California, 2010.999.  ]  [51: () - سرى محمود صيام، "كفالة حق الضحايا في الحصول على التعويض"، أعمال المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي مصدر سابق، 1990، "، ص454]  [52: () - عادل عبد الجواد محمد الكر دوسي، الجمعيات غير الحكومية وضحايا الجريمة، بحث مقدم إلى مؤتمر أكاديمية شرطة دبي الدولي حول ضحايا الجريمة، الإمارات العربية المتحدة، دبي، 2004.] 

يتضح مما سبق أن مصطلح أو عبارة ضحية الجريمة تطلق ويراد بها في الغالب كل من المجني عليه والمتضرر من الجريمة، الأمر الذي يطرح فكرة التسوية بين مصطلحي المجني عليه والمتضرر من الجريمة،وبعبارة أخرى أن يكون كل متضرر من الجريمة مجنيا عليه وكل مجني عليه متضرر من الجريمة ،فكلاهما ضحية للجريمة، ومن ثم عدم التفرقة في مفهوم المجني عليه في الدعوى الجزائية  بين المجني عليه الذي وقعت عليه الجريمة عدوانا عليه وبين المجني عليه الذي لحقه ضرر منها.وهو ما فعله المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ،بالرغم من انه لم يشر صراحة إلى ذلك، واستخدم كلا المصطلحين، إلا انه يمكن القول انه عدّ كل مجني عليه متضررا من الجريمة ، حيث نصت المادة (10) منه على (لمن لحقه ضرر مباشر مادي أو أدبي من أية جريمة أن يدعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنيا عن فعله مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة بعريضة أو طلب شفوي يثبت في المحضر أثناء جمع الأدلة أو أثناء التحقق الابتدائي أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها حتى صدور القرار فيها ولا يقبل ذلك منه لأول مرة عند الطعن تمييزا)([endnoteRef:53]) [53: () .يقابلها المادة (251) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.والمادة(421)من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.] 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1985 يعد أول وثيقة دولية تساعد على تحديد مفهوم الضحية في القانون الدولي([endnoteRef:54]) ، إذ لم يكن هناك تحديد للضحية في القانون الدولي، حيث لم تتطرق المحاكم الجنائية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ولا الاتفاقيات الدولية التي عالجت بعض الجرائم الدولية إلى وضع تعريف للضحية رغم تعدد الإشارات إلى معاناة الضحايا جراء الجرائم التي ارتكبت في حقهم وتأكيد ضرورة الحد منها.فقد صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة الذي عقد في ميلانو في عام 1985 ما يلي: ([endnoteRef:55]) [54: () - صلاح عبد المتعال، الدراسة العلمية للمجني عليه ، دار المعارف ، القاهرة، 1987،ص295]  [55: () -. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/34 في 29/11/ 1985] 

1. يقصد بمصطلح الضحايا الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا كان أو جماعيا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة .
2. يمكن اعتبار شخص ما ضحية بمقتضى هذا الإعلان بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الفعل قد عرف أو قبض عليه أو أدين. وبصرف النظر عن العلاقة الأسرية بينه وبين الضحية . ويشمل مصطلح الضحية أيضا حسب الاقتضاء العائلة المباشرة للضحية الأصلية أو معيليها المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء.
3. تطبق الأحكام الواردة هنا على الجميع دون تمييز من أي نوع ، كالتمييز بسبب العرق واللون والجنس والسن واللغة والدين والجنسية والرأي السياسي أو غيره من المعتقدات أو الممارسات الثقافية والملكية أو المولد أو المركز الأسري أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو العجز.
أما التعريف الذي تعتمده الأكاديمية القومية لمساعدة الضحايا ، فقد توسع في تعريف ضحايا الجريمة أكثر من التعريف الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشان المبادئ الأساسية لعدالة ضحايا الجريمة وإساءة استخدام السلطة وذلك على النحو الأتي([endnoteRef:56]) [56: ()  . محمد ألامين البشري، علم ضحايا الجريمة وتطبيقاته في الدول العربية، مركز الدراسات والبحوث،الرياض، 2005، ص70.] 

1. "تستخدم عبارة ضحايا الجريمة لتشمل شخصا، جماعة أو كيانات تعاني من أذى أو خسارة بسبب نشاط غير مشروع، وقد يكون الإيذاء بدنيا أو نفسيا أو اقتصاديا، ويشمل هذا ضحايا الغش أو المشاريع المالية، الأعمال وحتى الحكومة.
2. ولإغراض حقوق ضحايا الجريمة يشمل تعريف الضحايا ما يلي: 
الشخص الذي عانى مباشرة أو تعرض لتهديد مادي، عاطفي أو كنتيجة لارتكاب جريمة تشمل:
1.  في حالة كون الضحايا دون سن (18) سنة أو ناقص الأهلية أو معاقا أو مريضا، أو احد الزوجين، أو الحارس القانوني، أو الوالدين، أو الأطفال، أو الإخوان، أو عضوا أخر للأسرة أو أي شخص تعينه المحكمة.
2. في حالة أن يكون الضحية مؤسسة أو كيانا، أو ممثل المؤسسة المخول قانونا"
ويعد الشخص وفقا للتعريفات أعلاه ضحية للجريمة بصرف النظر عن كون الجاني معروفا أو مجهولا، تم القبض عليه أم لم يتم، أدين أم لم تتم إدانته، وبصرف النظر أيضا عن العلاقة الأسرية التي قد تربط الضحية بمرتكب الجريمة.
ويبدوا جليا أن التعريف الوارد في الإعلان الدولي يعتمد على معيار الضرر في تحديد مفهوم الضحية سواء كان الضرر بدنيا أو عقليا أو نفسيا أو ماديا مادام قد يترتب على اثر جريمة ارتكبت أو كان نتيجة لإساءة استعمال السلطة.
والجدير بالذكر أن التعريف الأول الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة عام 1985 في شان الضحايا قد هجرته واعتمدت التعريف البياني لا الحصري الذي يعتمد على تصنيف الضحايا إلى فئات عمرية ونوعية خاصة( أحداث، نساء، شيوخ ، بالغين وشباب) ، ( شهود، مجني عليهم) وذلك لتسهيل صياغة تدابير محددة لتنفيذ حمايتهم من خلال آليات خاصة تتناسب مع طبيعة الجريمة وطبيعة نوعية الضحية.
وبهذا التعريف البياني الموسع تفادى الوقوع في النطاق الضيق ولم يعد الضحية هو المجني عليه فقط أو المتهم الذي يعد ضحية للظروف التي دفعته لارتكاب الجريمة، كما تفادى كذلك اعتبار دور المجني عليه في وقوع الجريمة أو تسهيلها أو عدم احترازه منها أو حتى عدم الإبلاغ عنها.([endnoteRef:57]) [57: ()  . د . محمد محب الدين مؤنس، تعويض ضحايا الجريمة ،جامعة نايف العربية، الرياض، ص27.] 

وعلى الرغم مما سبق فما زال هناك خلاف قائم حول مفهوم علم الضحايا ومدى نطاقه ، وذلك لصعوبة حصر أسباب التضرر الذي يتعرض له الإنسان في هذا العصر ، سواء كانت تلك الأسباب مصدرها الإنسان أم الطبيعة.([endnoteRef:58]) [58: ()   .د. محمد الأمين البشري، مصدر سابق، ص 2] 

أما تعريفنا لضحايا الجريمة في ضوء المعطيات السابقة  ( هو كل من أصيب بضرر مادي أو معنوي شخصا طبيعيا كان أم معنويا ،بما في ذلك الضرر النفسي أو العقلي أو الحرمان من التمتع بحقوقه الأساسية ،عن طريق أفعال عمدية، أو غير عمديـــــة تشكل انتهاكــا للقوانين الجزائية ).






















المبحث الثاني
حقوق ضحايا الجريمة في مرحلة التحقيق الابتدائي([endnoteRef:59]) [59: () . المقصود بالتحقيق الابتدائي فحص الأدلة القائمة عند وقوع الجريمة ، من خلال القيام  بعدد من الإجراءات المشروعة والتي ترى سلطة التحقيق ضرورة القيام بها ، من اجل كشف الحقيقة بخصوص واقعة جرميه معينة لإثبات التهمة ونسبتها الى المتهم او نفي ذلك . ويقوم بالتحقيق في العراق قاضي التحقيق والمحقق، أما في فرنسا ومصر فان التحقيق يكون من اختصاص النيابة العامة.] 


تتجه غالبية القوانين الإجرائية الحديثة إلى الاهتمام بحقوق ضحايا الجريمة أثناء سير الإجراءات الجزائية، إذ لم يعد التركيز فيها منصبا فقط على المتهم باعتبار ان الدعوى الجزائية تقوم بينه وبين الادعاء العام، الأمر الذي أصبح معه ضحايا الجريمة يمارسون دورا فعالا في المساهمة في إجراءات الدعوى الجزائية أثناء سيرها وحتى صدور الحكم النهائي فيها.
ولا شك ان هذا الاهتمام بحقوق ضحايا الجريمة وإتاحة المجال أمامهم للمساهمة في إجراءات الدعوى الجزائية أمر لا يخلو من الفائدة، إذ انه يمكن الضحية من أداء دوره  في الرقابة على أعمال السلطات المختصة بالتحقيق ، والدفاع عن مصالحه التي عرضتها الجريمة ،للضرر او الخطر، فضلا عن ذلك فانه لا يمكن إغفال دوره في دعم السلطات المختصة في إثبات الجريمة التي وقعت وفي التوصل إلى معرفة مرتكبها .
 إلا ان ممارسة الضحية لدوره في تلك الإجراءات يفترض بداية تمكينه من حضور هذه الإجراءات أو بعضها إذا تيسر له ذلك أصالة أو وكالة ، فضلا عن إحاطته علما بإجراءات الدعوى، ولا سيما تلك التي تمت في غيابه، وهو الأمر الذي حرصت القوانين على النص عليه تدعيما لحقوق ضحايا الجريمة وتفعيلا لدورهم ومساهمتهم الجدية في إجراءات الدعوى الجزائية .
وبناء على ما تقدم سوف نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب نعرض في الأول لحق الضحايا في حضور إجراءات التحقيق والإطلاع عليها ، أما الثاني فسنخصصه لحق الضحايا في إعلامهم بمضمون الدعوى و تقديم الدفوع والطلبات ، أما المطلب الثالث فسنتناول فيه  حق الضحايا في رد سلطات التحقيق والطعن في قراراتها.       

المطلب الأول
حق الضحايا في حضور إجراءات التحقيق والإطلاع على محاضره

من الضمانات التي كفلها القانون لضحايا الجريمة ، حقهم في حضور إجراءات التحقيق، وحقهم في الإطلاع على محاضر التحقيق ،عندما تتم بعض الإجراءات التحقيقية في غيابهم، وسنتناول ذلك في فرعين وكالاتي:
الفرع الأول
حق الضحايا في حضور إجراءات التحقيق

اهتمت التشريعات الجزائية بالمجني عليه وحقه في حضور إجراءات الدعوى الجزائية ومنها إجراءات التحقيق ([endnoteRef:60])، وعد ذلك ضمانة تضاف إلى ضمانات مرحلة التحقيق الابتدائي فتتمكن الضحية من الوقوف على مجريات التحقيق أولا بأول، وتتمكن من إبداء التعليقات والدفاع ودحض كل ما يقدم من المتهم لإخفاء الحقيقة. فلا يفاجأ ضحايا الجريمة بدليل قائم ضدهم في وقت غير مناسب بحيث يتعذر تفنيده   كما  يكون له أثره في حمل القائم بالتحقيق على التزام الحيدة والتقييد بأحكام القانون ([endnoteRef:61]). [60: () . هناك من التشريعات ما لم يسمح للمجني عليه بالحق في الحضور والإطلاع على إجراءات التحقيق مثل قانون الإمارات العربية المتحدة. ينظر .د.احمد شوقي أبو خطوة، قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، القانون رقم 35 لسنة 1992 ، ج1 ، ط2 ، 1993 ، مطابع البيان التجارية ، دبي . وكذلك الدكتور محمود كبيشي ، مشاركة المجني عليه في الإجراءات الجنائية ، مجلة الفكر الشرطي، شرطة الشارقة ، الإمارات العربية ، المجلد الأول، العدد الرابع ، 1993، ص 185 وما بعدها.]  [61: () .د.عبد الكريم الردايدة، مصدر سابق ، ص98] 

إضافة إلى ذلك فان وجود الضحايا ومتابعتهم لإجراءات الدعوى الجزائية في دوائر التحقيق يعزز لديهم عنصر الثقة والطمأنينة في القائمين على التحقيق في تلك المرحلة .
وقد قرر المشرع الفرنسي حقا للمجني عليه في ان يُخطر من قبل رجال الضبط القضائي بمجموعة من الحقوق وتعريفه بها وهي ([endnoteRef:62]): [62: () .المادة (151/1) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لسنة 1958.] 

1. الحصول على تعويض عما أصابه من ضرر.
2.  التقدم بطلب التعويض عند تحريك الدعوى الجزائية من جانب النيابة العامة أو أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة الجزائية. 
3.  مساعدة مدافع إذا ادعى مدنيا:هذا المدافع يكون باختيار من جانبه أو يقوم بتعيينه نقيب المحامين مع تحمل المدعي المدني لأتعاب المحاماة.
4.  المساعدة من جانب جهة من الجهات العامة أو جمعية يكون من أغراضها مساعدة المجني عليهم.([endnoteRef:63]) [63: () المادة (151/1) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الصادر عام 2002.] 

كما قرر المشرع المصري حقا للمجني عليه في حضور جميع إجراءات التحقيق بوصفه خصما ، مضيفا بذلك المجني عليه إلى المدعي بالحق المدني، وقرر ان للنيابة العامة والمتهم والمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسؤول عنها ولوكلائهم ان يحضروا جميع إجراءات التحقيق.([endnoteRef:64]) [64: () المادة (77) من قانون الإجراءات الجنائية المصري. وتجدر الإشارة بهذا الصدد ان المشرع السويسري بيّن في المادة (6) من قانون الإجراءات الجنائية الفيدرالي السويسري الصادر عام 1991. بعض الإجراءات  بشأن مساعدة ضحايا الجريمة ،ومنها  بأنه على  رجال الشرطة ان  يقوموا بإبلاغ الضحية  بوجود مراكز متخصصة في مساعدته  ،وعليهم ان يقوموا بإرسال الملف الخاص بالضحية  إلى تلك المراكز وله الحق في رفض ذلك الإرسال.] 

وإذا استعرضنا مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ،فأننا نجد حق الضحية أو المجني عليه في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي في المادة (57) والتي قصرت حق الحضور على المتهم والمشتكي والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا عن فعل المتهم ووكلائهم،حيث نصت الفقرة (أ) منها على (للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنيا عن فعل المتهم ووكلائهم ان يحضروا إجراءات التحقيق)
إلا ان الفقرة أعلاه قد أجازت للقاضي أو المحقق ان يقرر إجراء التحقيق بمعزل عن الأشخاص المذكورين في الفقرة نفسها وذلك في حالة الضرورة ، ويجب عليه عند انتهاء التحقيق المقرر ان يطلع عليه ذوي العلاقة الذين ذكرتهم الفقرة أعلاه.. حيث جاء النص على انه(...وللقاضي أو المحقق ان يمنع أيا منهم من الحضور إذا اقتضى الأمر ذلك لأسباب يدونها في المحضر على ان يبيح لهم الإطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام إلا إذا أذن لهم، وإذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر(.. 
ان ضرورة إجراء التحقيق كله أو جزء منه في غيبة جميع الخصوم أو بعضٍ منهم أمر يستقل بتقديره قاضي التحقيق او المحقق تحت رقابة محكمة الموضوع والضرورة الموجبة للسرية تقدر بقدرها ، بمعنى انه بعد زوال ضرورة السرية يجب على القاضي او المحقق ان يعود إلى العلنية . وعليه ان يطلع الخصوم على الإجراءات التحقيقية التي تمت في غيبتهم ، لان التحقيق علني بالنسبة لهم أصلا وان لم يطلعهم فان ما يفعله مشوب بالبطلان([endnoteRef:65]). [65: () نص المادة (57/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والمادة (77) من قانون الإجراءات الجنائية  المصري.] 

وهنا لابد من التساؤل عن إمكانية الطعن في قرار القاضي أو الهيئة التحقيقية بحرمان الخصوم من حضور التحقيق؟.والحقيقة ان الجواب عن هذا التساؤل يكون بالنفي لصراحة الفقرة (ج) من المادة (249) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث نصت هذه الفقرة على انه( لا يقبل الطعن تمييزاً على انفراد في القرارات الصادرة في مسائل الاختصاص أو القرارات الإعدادية أو الإدارية أو أي قرار آخر غير فاصل في الدعوى إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى . ويستثنى من ذلك قرارات القبض والتوقيف وإطلاق السراح بكفالة أو بدونها).
وهناك من يرى ان بإمكان صاحب العلاقة، كالمتهم أو الضحية ان يستفيد مما ورد في المادة ( 264) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بلفت نظر محكمة الجنايات بصفتها التمييزية او محكمة التمييز([endnoteRef:66]) إلى قرار القاضي بجعل التحقيق سرياً ، والطلب إليها بالقيام بتدقيقه([endnoteRef:67]). [66: () . تجدر الإشارة الى ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 104 لسنة 1988 نص على ان(أولا: تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الأحداث في دعاوى الجنح،ثانيا:تكون لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عند النظر في الأحكام والقرارات المذكورة في الفقرة (أولا) من هذا القرار الصلاحيات المقررة لمحكمة التمييز بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية)]  [67:  ()الأستاذ عبد الأمير العكيلي ، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، المصدر السابق، ص288.] 

حيث نصت الفقرة (أ) من المادة المذكورة على انه (... يجوز لمحكمة التمييز ان تطلب أي دعوى جزائية لتدقيق ما صدر فيها من أحكام وقرارات وتدابير وأوامر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام او أي  ذي علاقة …).
ومما تقدم نلاحظ ان قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يكن واضحا في إعطاء المجني عليه أو الضحية حق حضور إجراءات التحقيق سوى الحالات المشار إليها في تلك المادة المذكورة.وندعو المشرع العراقي إلى تعديل هذه المادة بإضافة المجني عليه  إلى الذين يحق لهم الحضور في إجراءات التحقيق حتى لو لم يقم بالادعاء بالحق المدني  كما هو الحال في قانون الإجراءات الجنائية المصري ،لان الإشارة إلى المشتكي تشمل فقط الجرائم التي تحرك الدعوى الجزائية فيها بشكوى من المجني عليه ولا تشمل الجرائم الأخرى التي لا صفة للمجني عليه فيها إلا إذا كان مدعيا بالحق المدني .حيث ان الفقه استقر على ان صاحب الحق في تقديم الشكوى هو من توافرت فيه صفة المجني عليه ، وليس المتضرر من الجريمة([endnoteRef:68]) ، وهذا على خلاف الحق في الادعاء المدني ،فصاحب الحق فيه هو المتضرر من الجريمة ، ويستوي ان يكون هو المجني عليه نفسه أم شخص آخر غيره [68:  . د.سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية،الكتاب الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1،لبنان، 2005، ص362] 


الفرع الثاني
حق الضحايا في الإطلاع على أوراق التحقيق

ان حق الضحايا في الإطلاع على ما اتخذه المحقق من إجراءات تحقيقيه تمت في غيابهم هو حق تبعي للحق الفائت متى تمت الإجراءات  وذلك في حالة الضرورة ، وهذا ما ذهب إليه 
المشرع الفرنسي ،حيث تنص المادة (118/1) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، (ان أوراق التحقيق يجب ان تكون تحت تصرف المحامي قبل يومين عمل على الأكثر قبل الاستماع )،ويجب إطلاع المحامي على جميع أوراق التحقيق وإلا كان التحقيق باطلا ([endnoteRef:69]).وإذا تمكن من حضور جلسة الاستماع دون إطلاع سابق ، فان ذلك لا يؤثر على صحة التحقيق([endnoteRef:70]) وأخيرا تقرر الفقرة (4 )من المادة المذكورة، ان للمحامي ان يستخرج على نفقة المدعي المدني صورا لأوراق التحقيق للعمل بموجبها، ويبدو مما سبق ان حق الإطلاع على أوراق الدعوى حق مقصور على المحامي  دون المدعي المدني  [69: () crim.12/2/1963,B,No, 72]  [70: )(crim.27/2/1963,B,No, 196] 

أما قانون الإجراءات الجنائية المصري فقد أعطى للخصوم في الدعوى الجزائية الحق بالإطلاع على أوراق الدعوى الجزائية ، بقوله ( للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها ان يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها ، إلا إذا كان التحقيق حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك )([endnoteRef:71]) وبذات الاتجاه ذهب قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة (57/ب) حيث نصت على انه (لأي ممن تقدم تقدم ذكرهم ان يطلب على نفقته صورا من الأوراق والإفادات إلا إذا رأى القاضي ان إعطاءها يؤثر على سير التحقيق أو سريته(.. [71: () .المادة (84) من قانون الإجراءات الجنائية المصري	] 

ومما سبق يتبين لنا ان من حق ضحايا الجريمة الإطلاع على محاضر التحقيق وأوراقه والحصول على صور منها سواء أتم التحقيق في حضورهم أم في غيبتهم ، ويرى البعض([endnoteRef:72]) ان حالة الضرورة تقتضي منع الضحايا وغيرهم من الخصوم من حضور التحقيق وأيضا من الإطلاع  على المحاضر أو الحصول على صور من أوراقه، بحجة ان منع الخصم من الحضور للضرورة يقتضي حرمانه من الإطلاع على ما اتخذ في غيابه لذات السبب . [72: () د. مصطفى مصباح دباره، وضع ضحايا الإجرام في النظام الجنائي ، الإسكندرية ، 1996، ص611-612.] 

ولكننا نجد ان هذا الرأي محل نظر ،ومخالف لصريح ما ورد في المادة (57/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،حيث نصت(...على ان يبيح لهم الإطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة...) ثم ان الضرورة تقدر بقدرها فالسرية إذا ما توافرت دواعيها إنما تكون أثناء مباشرة الإجراء ، فإذا اتخذ حققت السرية غايتها ، ويكون استمرارها بغير مبرر ، ومن ثم لم يكن من شانها ان تحول دون إطلاع الخصوم على المحضر الذي اثبت فيه الإجراء وذلك رعاية لحقوق الخصوم في الدفاع التي توجب إطلاعهم على ما تم في غيبتهم ([endnoteRef:73])  [73: () . د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، 1986، ص 521.] 

ومن الجدير بالذكر ان قانون المحاماة العراقي رقم173 لسنة 1965بين حق المحامي بالإطلاع على الأوراق التحقيقية وقد الزم السلطات المختصة بذلك،بشرط إلا يؤثر ذلك على سير التحقيق، فقد نصت المادة (27/أولا) (على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية او تحقيقيه والمجالس والهيئات والمراجع الأخرى التي يمارس المحامي مهنته أمامها ان تأذن له بمطالعة أوراق الدعوى او التحقيق والإطلاع على كل ما له صلة به قبل التوكل ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق على ان يثبت ذلك كتابة في أوراق الدعوى ) وفي هذا ضمانة أخرى تكفل لضحايا الجريمة ووكلائهم كقاعدة عامة، فرصة الإطلاع على  إجراءات التحقيق .
المطلب الثاني
حق الضحايا في إعلامهم بمضمون الدعوى الجزائية وفي تقديم الدفوع والطلبات 

يستطيع ضحية الجريمة ان يساهم في إجراءات الدعوى الجزائية دفاعا عن مصالحه المدنية ، واثبات خطأ المتهم والضرر الذي سببه والرابطة السببية بينهما ، وبهذا يتمكن ان يلقي بالاتهامات على المتهم لإدانته والحصول على التعويض أيضا ، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال إعطائه الحق بتقديم الدفوع والطلبات،هذا من جانب ومن جانب آخر تنص بعض القوانين – تمكيناً لخصوم الدعوى الجزائية من حضور إجراءات التحقيق – بوجوب إخطار الخصوم باليوم  الذي  يباشر فيه  القاضي إجراءات التحقيق ،و بالمكان الذي تباشر فيه هذه الإجراءات ([endnoteRef:74]).ومن اجل الإحاطة بالجوانب السابقة سوف نتناول هذا الحق في فرعين وكالاتي: [74: () .  ينظر المادة على ذلك ( 78 ) من  قانون الإجراءات الجنائية المصري.] 




الفرع الأول
حق الضحايا في إعلامهم بمضمون الدعوى الجزائية

يعد إعلام الضحية بكل ما يتخذ في الدعوى من إجراءات من أهم الضمانات التي يمنحها المشرع لضحايا الجريمة ، حتى يكون الضحية على جلية من أمره .لذا ذهبت التشريعات إلى ضرورة إعلام  خصـوم الدعـوى الجزائية ( المجني عليه و المدعي بالحقوق المدنية و المسؤول عنها ) ،فقد نصت المادة (78) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على ان(يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق و بمكانها).كذلك نصت  المادة ( 79 ) منه على انه ( يجب على كل من المجني عليه و المدعي بالحقوق المدنية و المسؤول عنها ان يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذا لم يكن مقيماً فيها ، وإذا لم يفعل ذلك يكون إعلانه في قلم الكتاب بكل ما يلزم به صحيحاً).
كما ذهب المشرع الفرنسي إلى ضرورة إعلام المدعي بالحق المدني –متمثلا في شخص محاميه- بجلسة الاستماع والاستجواب والمواجهة ، وبضرورة وضع الأوراق تحت تصرف المحامي ([endnoteRef:75])، وأوجب إعلام المدعي المدني بقرارات انتهاء التحقيق بخطاب مسجل([endnoteRef:76]) ، وبالنسبة للقرارات التي له استئنافها يكون الإعلام عنها عن طريق محضر، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من صدورها ، حتى يتسنى له استئنافها خلال عشرة أيام من إعلانها، كما بينت ذلك المادة (186) من القانون نفسه ، على ان القرارات الصادرة بغلق التحقيق تعلن لمحامي المدعي بالحقوق المدنية خلال أربع وعشرين ساعة من صدورها .([endnoteRef:77]) [75: () . المادة (118) من قانون الإجراءات الفرنسي، المعدلة بالمرسوم رقم 291-2007 في 5/3/2007.]  [76: () .المادة (183) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، المعدلة بالمرسوم 1138 -2002 في9/9/2002.]  [77: ().المادة (186) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي] 

أما المشرع المصري فقد أوجب على النيابة العامة إذا أصدرت امرأ بحفظ الدعوى ان تعلنه إلى المجني عليه ، والى المدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفي احدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته ([endnoteRef:78])كذلك أوجب القانون إعلام المدعي بالحق المدني بالأمر الصادر بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ([endnoteRef:79])،على ان  ما سبق من الإعلان يشمل المجني عليه  ولو لم يقم بالادعاء المدني ([endnoteRef:80]) وتبين المادة (83) من قانون الإجراءات المصري انه(إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ للنيابة العامة، وعليها ان تعلنها لهم في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها ) كما تنص المادة (153) من القانون نفسه على انه ( متى انتهى التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة ... وعليه ان يخطر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال). [78: () . المادة (62) من قانون الإجراءات الجنائية المصري]  [79: () . المادتان(154/أ،209/3) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.]  [80: () .المادة (44) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.] 

وحسناً فعلت التشريعات الجزائية([endnoteRef:81]) بإيراد نص يعلم الخصوم بالقرارات التي تتخذ في مرحلة التحقيق خلال فترة معينة لان ذلك يعد من الضمانات التي تكفل حقوقهم، إلا ان المشرع العراقي لم يصرح بتبليغ المجني عليه أو المدعي بالحق المدني بما يتخذ من إجراءات في الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق واغفل  كذلك حق إعلام الخصوم بقرار الإحالة والقرارات الأخرى التي يتخذها قاضي التحقيق ، لذا ندعو المشرع العراقي بإضافة العبارة الآتية لنص الفقرة (هـ)من  المادة (130) من قانون أصول المحاكمات الجزائية  لتصبح الآتي"يخبر القاضي الادعاء العام والمتهم والخصوم بالدعوى او وكلائهم  بالقرارات التي يصدرها بمقتضى هذه المادة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها". [81: () . ينظر المادة (168) من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري لسنة 2007، والمادة (220) من قانون المسطرة الجنائية المغربي رقم 01-22لسنة 2002..] 


الفرع الثاني
حق الضحايا في تقديم الدفوع والطلبات
    بعد ان انتهينا من  ان للخصوم الحق في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي، كقاعدة عامة، يجب القول ان من حق الخصوم الذين يحضرون هذه الإجراءات توجيه الأسئلة إلى الشهود أو المتهمين أو الخبراء أو أي من أصحاب العلاقة الآخرين ، و لهم أيضا ان يطلبوا من السلطة القائمة بالتحقيق القيام بأي إجراء تحقيقي يرون من الضرورة القيام به ، و من أمثلة هذه الطلبات ، طلب الخبراء و استقدام الشهود أو جلب أشخاص آخرين بصفة متهمين أو ان يطلبوا من هيئة التحقيق الانتقال إلى محل الحادث أو الأمر بتفتيشه .([endnoteRef:82])  [82: ()  الأستاذ عبدالامير العكيلي ، أصول الإجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات، ج1 ، مصدر سابق ، ص 309 . ] 

 فضلاً عن ان لهم الحق في تقديم الدفوع التي يرون تقديمها أثناء التحقيق إلى قاضي التحقيق أو المحقق . ومن أمثلة هذه الدفوع ، الدفع بانقضاء الدعوى بالتنازل عن الشكوى أو  بصدور قانون العفو الشامل و كذلك الدفع بعدم قبول الدعوى و الدفع ببطلان الإجراءات والدفع بعدم الاختصاص و غيرها من الدفوع .([endnoteRef:83]) [83: ()  د . محمد محي الدين عوض ، القانون الجنائي ، إجراءاته في التشريعين المصري و السوداني، ج1، المطبعة العالمية، القاهرة ، 1964 ، ص 543 . ] 

لقد أعطى قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي للمدعي المدني الحضور لأداء الشهادة في مرحلة التحقيق ([endnoteRef:84]) إلا انه لا يحق له حضور جلسة سماع غيره من الشهود ([endnoteRef:85]). كم يحق له طلب ندب خبير([endnoteRef:86]) ويتم إعلامه ومحاميه بنتائج تقرير الخبير([endnoteRef:87]) ويعطى له مدة محددة لإبداء ملاحظاته ، وله الحق بطلب تكملة عمل الخبير، كما يحق له طلب خبير آخر، وعند رفض طلبه يصدر قاضي التحقيق أمر مسببا خلال شهر من تاريخ وصول الطلب([endnoteRef:88]).  [84: () .المادة (335) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.]  [85: () المادة (102) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.]  [86: () المادة (156) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي]  [87: () المادتان (118،119) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي]  [88: () المادة (167) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي] 

إلا انه وبخلا ف ما سبق ليس للمدعي المدني حق طلب فتح التحقيق الذي أغلق بإصدار أمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، إذا ظهرت أعمال جديدة، بل تختص بذلك النيابة العامة وحدها ([endnoteRef:89]).  [89: ()  المادة (190) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.] 

 أما  المشرع المصري فقد نص صراحة على إعطاء الضحايا حق تقديم الدفوع والطلبات  بقوله( للنيابة العامة وباقي الخصوم ان يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يريدون تقديمها أثناء التحقيق )([endnoteRef:90]) كما أكد المشرع نفسه بأنه(يفصل قاضي التحقيق في ظرف أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، ويبين الأسباب التي يستند إليها)([endnoteRef:91]) [90: () .المادة (8) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.]  [91: () . المادة(82) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.] 

سنتناول حق الضحايا في طلب انتداب الخبراء في مرحلة التحقيق،بوصفه إجراء من إجراءات التحقيق يمكن للمحكمة أن تلجأ إليه في التحقيق الابتدائي أو التحقيق القضائي بعد إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع، وإذا كانت المحكمة تتمتع بحرية واسعة في مجال انتداب الخبراء، فإن لها حق اختيارهم سواء كانوا من بين المسجلين في جدول الخبراء أم من غيرهم.
ومن خلال استعراضنا لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لم نجد في نصوصه الواردة إعطاء حق لضحايا الجريمة بتقديم الدفوع والطلبات وتفنيد الأدلة ، إلا اللهم ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (63) بخصوص الشهادة حيث نصت على انه (للمتهم وباقي الخصوم إبداء ملاحظاتهم على الشهادة، ولهم ان يطلبوا إعادة سؤال الشاهد أو سماع شهود آخرين عن وقائع أخرى يذكرونها إلا إذا رأى القاضي ان الطلب تتعذر إجابته أو يؤدي إلى تأخير التحقيق بلا مبرر أو تضليل العدالة).وأيضا ما ورد بخصوص إعطاء الخصوم ومنهم الضحايا حق انتداب خبير أو أكثر لإبداء الرأي في ماله صلة بالجريمة التي يجري التحقيق فيها(المادة/69-أ)
		ولم يحدد قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل الأحوال التي تقبل فيها الخبرة بل أورد أحكاماً عامة في المواد (69، 70 ، 71 ، 166) منه لتنظيم قواعد ندب الخبراء وكيفية الاستعانة بهم والاستفادة منهم عند إجراء التحقيق فأجاز للقاضي أو المحقق من تلقاء نفسه أو بناءاً على طلب أطراف الدعوى الجزائية أن يندب خبيراً أو أكثر سواء كان ذلك في مرحلة التحقيق أو المحاكمة لإبداء الرأي فيما له من صلة بالجريمة التي يجري التحقيق بشأنها حيث يجوز للإدعاء العام وللمتهم وللمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنياً ولو وكلائهم أن يطلبوا ندب خبير كالطبيب العدلي أو الطبيب المختص بالأمراض العقلية أو النفسية والأمراض الأخرى، والصيدلي والكيميائي والمهندس والميكانيكي وخبير الأسلحة والمتفجرات والسموم والعلوم الأخرى، وبعبارة أخرى يجوز طلب ندب كل من له إلمام خاص، بأي علم أو فن يتعلق بالجريمة، والقضية موضوعة البحث. ([endnoteRef:92]) [92: () . يستطيع الخصوم ان يقدموا هذه الدفوع والطلبات كتابة أو شفاهاً وإذا اختاروا التقديم شفاهاً فان ذلك لا يكون إلا بإذن المحقق أو قاضي التحقيق ، ذلك لان الشطر الأخيـر من الفقرة ( أ ) من المادة ( 57 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لا يجيز للخصوم الكلام إلا بإذن قاضي التحقيق أو المحقق ، أما إذا لم يأذن لهم فيجب بيان ذلك في المحضر مع وجوب ذكر – كما يقول البعض – سبب المنع ، والغرض من ذلك هو إطلاع محكمة الموضوع أو محاكم الطعن الأخرى على سير الإجراءات التحقيقية ومدى مطابقتها لأحكام القانون . ينظر الأستاذ عبدالامير العكيلي ، أصول الإجراءات الجنائية …ج1، مصدر سابق ، ص 310 . ] 

ان طلب تعيين خبير هو طريق من طرق الدفاع المباحة للخصوم ، والتي لا يجوز حرمانهم من الانتفاع به ، كما انه( من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى ولإظهار وجه الحق فيها ، فإذا لم تر المحكمة إجابته لعدم حاجة الدعوى إليه وجب الرد عليه في الحكم بما يبرر رفضه ، فإذا هي لم تفعل كان حكمها معيباً لقصوره في  البيان )([endnoteRef:93]). [93:  () قرار محكمة النقص المصرية ،في 22/5/1951 مجموعة القواعد القانونية ،مصدر سابق، س 2 ، رقم 432 ، ص1183.] 

لذا فان كان القاضي يتمتع بسلطة تقدير طلبات الخصوم إلا انه إذا رفض طلب ندب الخبير وكانت الخبرة لازمة لاستظهار وجه الحق في الدعوى دون ان يبين سبب الرفض فان الإجراء يكون باطلاً لإخلاله بحق الدفاع ، فقد يكون هو الدفاع الوحيد الذي يستطيع المتهم ان يدافع به عن نفسه([endnoteRef:94]). [94: () . د.هلالي عبد الإله احمد، المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الإسلامي، الكتاب متوفر على شبكة الانترنت:الموقع الالكتروني لنادي قضاة مصر http://www.egyptjudgeclub.org/] 

ويترتب على ندب الخبراء قيام علاقة قانونية بين الخبير وبين القاضي أو المحقق يلتزم بموجبها بأداء كافة المهام المطلوبة واتخاذ ما يلزم من احتياطات بشأن طبيعة مهمته بغية انجازها. ([endnoteRef:95]) [95:  ()د. عبد الوهاب حومد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري،ط4 ، المطبعة الحديثة،دمشق 1987، ص 422.] 

لقد أجاز المشرع العراقي إمكانية الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك ويعد هذا ضمانه من الضمانات المقررة للضحايا حيث أن في مضمونها صون للحقوق لأن الغاية من عمل الخبير هي معاونة المحقق في الوصول إلى وجه الحق وذلك يتطلب من الخبير أن يتحرى الدقة في أداء عمله وأن يلتزم الحياد والنزاهة عند مباشرته لعمله فإذا قام سبب قوي فإن للخصوم حق الاعتراض ولذا كان ذلك ضمانة هامة منحت للضحايا وفقاً للقانون.
وللخصم أن يطلب رد الخبير والطعن به بناء على أسباب مقبولة ويجب أن تتوفر الشروط القانونية بخصوص رد الخبير وفقاً لأحكام المادة 136 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 ، التي نصت على انه(للخصوم طلب رد الخبير المعين من قبل المحكمة التي تنظر في الدعوى، وتفصل المحكمة في هذا الطلب بقرار لا يقبل الطعن إلا تبعا للحكم الحاسم فيها، وتتبع في حالة رد الخبير الإجراءات المتبعة في رد القاضي).
إلا ان المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية لم  ينص على رد الخبير، وفي هذه الحالة تكون أحكام قانون المرافعات المدنية في موضوع رد الخبير هي التي تطبق باعتبار ان قانون المرافعات المدنية هو القانون العام في موضوعه ، وهو الذي يطبق في ما لا نص عليه في القوانين الخاصة([endnoteRef:96]). [96:  ()نصت المادة (1) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 على ما يلي ( يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والإجراءات إذا لم يكن فيها نص يتعارض معها صراحة). في حين  نص المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية في المادة 89 منه على ذلك " للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ..".] 


المطلب الثالث
حق الضحايا في رد سلطات التحقيق والطعن في قراراتها

ان حياد القاضي هو الذي يكفل إقرار العدالة وحماية المواطنين ، والقاعدة ان القاضي يفصل في الدعوى حسبما يقضي القانون، أيا كان الخصوم فيها، لا يميل إلى أي منهم على حساب الآخر ، ومتجردا من كل اعتبار شخصي ، ولتحقيق ذلك فقد حرصت التشريعات على منع القاضي من نظر الدعوى إذا توافر سبب يخل بهذا الحياد،ومعلوم ان الجهات التي تتولى التحقيق هي من البشر وغير معصومة من الخطأ ، ومن الخير للعدالة ان يفتح باب الطعن في إجراءات التحقيق لان ذلك يحقق ميزتين ، فمن ناحية سوف يحمل جهات التحقيق على مضاعفة الجهد في تمحيص الدعوى وتحقيق دفاع الخصوم وتطبيق القانون على واقعة الدعوى على وجهه الصحيح ، ومن ناحية ثانية فان الطعن ينقل الدعوى من محكمة دنيا إلى محكمة أعلى ، فيهبط باحتمال الخطأ إلى اقل درجة ، سيما وان قضاة المحكمة الأعلى يكونوا أكثر عددا وأوفر خبرة في استجلاء ما يشوب القضية من غموض. لذا كان لابد من إعطاء الضحايا حق رد سلطات التحقيق والطعن في قراراتها، وسوف نتناول هذا الحق في فرعين وكالاتي:
الفرع الأول
        الحق في رد سلطات التحقيق

معلوم ان قاضي التحقيق أو المحقق هو سلطة التحقيق الأساسية في القانون العراقي وقد يندب المسؤول في مركز الشرطة لإجراء معين من إجراءات التحقيق . فما مدى حق الضحايا في رد  أي من هؤلاء ؟ ويحسن بنا للإجابة على التساؤل المطروح على بساط البحث ان نتحدث عن كل سلطة مستقلة ببند منفرد على النحو الآتي:
أولا: مدى حق الضحايا في مخاصمة ورد أعضاء الضبط القضائي
  لم يضع القانون العراقي قواعد خاصة لمخاصمة ورد أعضاء الضبط القضائي ، فلا تطبق بشأنهم القواعد  الخاصة بمخاصمة القضاة ، وان كان من الممكن ان تتم مخاصمتهم بالطريق العادي .([endnoteRef:97]) كذلك هو الحال في القانون المصري فقد نصت المادة(248/2) على انه ( ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي)، ) وتبرر المذكرة التفسيرية لقانون الإجراءات الجنائية المصري هذا الحكم بان ما يجريه مأمور الضبط في الدعوى ليس حكما فيه. وفي هذا المقام نشير إلى ان القضاء المصري –قبل صدور قانون المرافعات – كان يأخذ بالرأي السائد في الفقه والقضاء الفرنسيين ([endnoteRef:98]) ، في ظل قانون تحقيق الجنايات الفرنسي لسنة 1808 الملغي ، من ان مخاصمتهم تتم بنفس إجراءات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة .إلا ان الوضع في فرنسا قد تغير ولم يعد بالإمكان مخاصمتهم.([endnoteRef:99]) . [97: () . د. مأمون سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج1، دار النهضة العربية ، 2000،ص 216 ، هامش رقم ]  [98: () . د. محمود مصطفى، مصدر سابق، ص67، هامش رقم (4)]  [99: () . د. مأمون سلامة، مصدر سابق، ص 216، هامش رقم (1).] 

أما بالنسبة للرد  فقد جرى قضاء النقض في مصر على ان أعضاء الضبط القضائي غير خاضعين للرد لأحكام الرد ومن ثم فان وجود خصومة بين الضحايا وبين المحقق لا يستدعي بطلان ما اتخذه هذا الأخير من إجراءات، ولو كان من رجال الشرطة ، لان الأمر مرده في النهاية الى محكمة الموضوع وما تملكه من سلطة تقديرية في وزن التحقيقات([endnoteRef:100]) [100: () قرار محكمة النقض المصرية، في 4/12، 1939 مجموعة القواعد القانونية، ج5، ق23، ص29، وأيضا قرار ها في 16/4/1931، ج2، ق235، ص287.] 

ويجب ان يكون معلوما  في النهاية ان لذوي الشأن ان يسلك سبيل التظلم الإداري إذا تجاوز ضباط الشرطة أو أعضاء الضبط القضائي أو انحرف عن جادة الشرعية وخالف التشريعات والتعليمات التي يتعين عليه الالتزام بها عند اتخاذه أي إجراء من إجراءات التحقيق، فإن ذلك يعرضه للمسئولية التي قد تكون جنائية أو مدنية أو انضباطية. كما له ان يتظلم إلى الادعاء العام أوالى قاضي التحقيق، وبهذا الصدد أشارت المادة (40) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى إن أعضاء الضبط القضائي يقومون بأعمالهم كل في حدود اختصاصه تحت إشراف الادعاء العام كذلك يخضع أعضاء الضبط القضائي لرقابة قاضي التحقيق وله أن يطلب من الجهة التابعين لها النظر في أمر من تقع منه مخالفة الواجبات أو تقصير في عمله ، ومحاكمته انضباطياً ولا يخل ذلك بمحاكمتهم جزائياً، إذا وقع منهم ما يشكل جريمة.([endnoteRef:101]) [101: () . تقابلها نص المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية المصري حيث نصت(يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير في عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.وكذلك نص المادة (224) من قانون الإجراءات الجنائية  الفرنسي، وفي حالة ارتكاب هؤلاء أفعال تعد جرائم في القانون الجنائي فتحرك الدعوى الجزائية ضدهم وفقا للمادة (228) قانون الإجراءات الجنائية  الفرنسي.
وينظر في هذا الصدد:قرار رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية،العدد : 11 / ت / 2009،بتاريخ 16 / 4 / 2009(لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم من ضمن المدة القانونية قررت المحكمة قبوله من الناحية الشكلية ولدى عطف النظر على قرار قاضي تحقيق الخالص المرقم 38 في 14 / 4 / 2009 وجد انه غير صحيح وسابق لأوانه للأسباب الآتية:-
1. ان المتهم الحدث لم يتم عرضه على البحث الاجتماعي وان قانون الأحداث أوجب على قاضي التحقيق إحالة المتهم على البحث الاجتماعي لدراسة حالته النفسية والاجتماعية طالما ان المادة المحال عليها المتهم 
هي تشكل قيامه .
2.ان المتهم الحدث قد تعرض للتعذيب والإكراه الجسدي فكان الغرض فتح قضية بحق القائم بالتحقيق وفق 
أحكام المادة 333 عقوبات.
3. ورد بأقوال المدعين بالحق الشخصي، أنه كان مع المخطوفين في نفس السيارة كل من (ع ح م )و (م ق ع)فكان الفرض تدوين أقوالهما بصفة شهود في القضية.
4. ان المتهم الحدث لا يجوز قانوناً ربط صحيفة سوابقه في الأوراق وبكتاب سبق رفع صحيفة السوابق من الأوراق التحقيقية للأسباب المذكورة قررت المحكمة نقض قرار الإحالة المرقم 38 في 14 / 4 / 2009 وإعادة الاضبارة الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم . وصدر القرار استنادا لأحكام المواد 265 الأصولية  و54 من قانون رعاية الأحداث  في 16 / 4 / 2009).
 وأيضا ينظر قرار محكمة استئناف ذي قار الاتحادية،رقم 69 ، بتاريخ 16/5/2010.
(لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك إن سبق وان تم إحالة المتهمين (المميزين) كل من (م) و (ر) إلى محكمة جنح الناصرية وبموجب الإحالة المرقم 336 في 30/3/2010 لإجراء محاكمتهما وفق أحكام  المادة 332 عقوبات  في حين إن المحكمة المذكورة كيفت فعلهما وفق أحكام  المادة 333 عقوبات ووجهت لهما التهمة وفق المادة المذكورة وإدانتهما بموجبها وحكمت عليهما بمقتضاها وهو اتجاه غير سليم قانوناً ذلك إن المادة 333 عقوبات هي جناية كون إن نوع الجريمة من حيث جسامتها يتحدد بالعقوبة الأشد المقرر لها قانوناً استناداً لأحكام المادة 23 عقوبات باعتبار أن عقوبة المادة منه في حدها الأعلى تصل إلى السجن فكان المقتضى في هذه الحالة وبعد أن كيفت محكمة الموضوع الفعل على انه جناية أن تقرر إحالة القضية على محكمة جنايات ذي قار استناداً لأحكام الأصولية لذا قرر نقض القرار المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2/جمادي الأولى/1431 هـ الموافق 16/5/2010 م).
القرارات منشورة على الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت، قاعدة التشريعات العراقية.] 

ثانيا: مدى حق الضحايا في رد قاضي التحقيق 
تحرص القوانين في كل دول العالم علي أن يتوافر في أجهزة العدالة، أكبر قدر من الثقة بين المدعين، وقاضيهم الطبيعي، فيشعر المواطنون بأنهم أمام عدالة متجردة، وأن كل كفة من كفتي الميزان لا تميل إلي هذا الاتجاه أو ذاك، بل إن الكل سواسية أمام القاضي العادل. 
وقد نصت المادة (91) من قانون المرافعات المدنية  العراقي على انه(لا يجوز للحاكم أو القاضي نظر الدعوى في الأحوال الآتية: 
1 - إذا كان زوجا أو صهرا أو قريبا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة . 
2 - إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أولاده أو احد أبويه خصومة قائمة مع احد الطرفين أو مع زوجة أو احد أولاده أو احد أبويه. 
3 - إذا كان وكيلا لأحد الخصوم أو وصيا عليه أو قيما أو وارثا ظاهرا له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل احد الخصوم أو الوصي أو القيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة التي هي طرف في الدعوى أو احد مديريها . 
4 - إذا كان له أو لزوجه أو لأصوله أو لأزواجهم أو لفروعه أو أزواجهم أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة. 
5 - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن احد الطرفين في الدعوى أو كان قد سبق له نظرها حاكما أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها .) .
وإذا نظر القاضي الدعوى في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة واتخذ أية إجراءات فيها أو أصدر حكمه بها يفسخ الحكم أو ينقض وتبطل الاجرءات المتخذة فيها .([endnoteRef:102]) [102: () . المادة (94) من قانون المرافعات المدنية] 

أما عن حق الضحايا في رد القاضي فقد نصت المادة 93 من قانون المرافعات المدنية على انه (يجوز رد الحاكم أو القاضي لأحد الأسباب الآتية: - 
1 - إذا كان احد الطرفين مستخدما عنده أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفين أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبيل إقامة الدعوى أو بعدها . 
2 - إذا كان بينه وبين احد الطرفين عداوة أو صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. 
3 - إذا كان قد أبدى رأيا فيها قبل الأوان.) 
 على ان  الرد هنا جوازي ، فيخضع طلب الرد للسلطة التقديرية للمحكمة خلافا للحالات الواردة في المادة(91) فإذا قام القاضي الذي توافر به سبب الرد بالفصل في الدعوى ، دون ان يتقدم احد الخصوم برده، فان حكمه يكون صحيحا ، أما إذا قدم طلب الرد فيجب على القاضي عدم الاستمرار في نظر الدعوى حتى يفصل في طلب الرد ، فان لم يفعل ومضى في نظر الدعوى وأصدر قرارا، فان هذا الأخير يكون معدوما ([endnoteRef:103]) [103: () .المادة (92) من قانون المرافعات المدنية] 

ويجب الإشارة في هذا المقام ان الفرق بين الرد وعدم الصلاحية هو فارق كمي ، بمعنى ان مظنة الانحياز وان كانت قائمة فيها جميعا ، إلا أنها في المادة (91) اكبر وأقوى منها في المادة (93) .ففي أحوال عدم الصلاحية تكون غلبة الظن بانحياز القاضي أوضح فيكون غير صالح لاتخاذ إجراء في الدعوى بقوة القانون ، أما في أحوال الرد فالأمر بيد الخصوم ، بحيث لا تنتفي صلاحية القاضي إلا إذا أعرب أي من الخصوم عن عدم ثقته في حياد القاضي وطلب رده ([endnoteRef:104])  [104: () . د. احمد فتحي سرور "استقلال القضاء حق من حقوق الإنسان في القانون المصري"، مجلة القانون والاقتصاد ، 1980 ، ص 144.] 

كما أعطى المشرع الفرنسي للمجني عليه والمدعي المدني والمتهم والنيابة العامة حق طلب رد قاضي التحقيق طبقا للأسباب المحددة بالقانون ([endnoteRef:105]) [105: () . المادة (668) من قانون الاجرءات الجنائية الفرنسي، وبذات الاتجاه سار قانون الإجراءات الجنائية الجزائري لسنة 2007 في المواد(554-566) ، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991 في المادة (131).] 

والحكمة من تقرير هذه الأسباب  هي درء شبهة تأثر القاضي بصالحه الشخصي أو بصلة خاصة ، أو برأي سبق  ان أبداه في الدعوى ، صيانة لمكانة القضاء ، وعلو كلمته في أعين الناس([endnoteRef:106]) . فالمعنى الجامع لهذه الأسباب هي كونها مما تضعف له الأنفس في الأعم الأغلب وكونها معلومة للقاضي ويبعد ان يجهلها ([endnoteRef:107]). [106: () . د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الجيل للطباعة، 1989،ص607.]  [107: () . احمد عبد اللطيف الفقي، القضاء الجنائي، مصدر سابق، ص87.] 

ومما سبق يتضح ان لضحايا الجريمة الحق في رد قاضي التحقيق  في القانون العراقي،إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية  أعلاه أو إذا تحققت حالة من الحالات التي نصت عليها المادة (93) من قانون المرافعات المدنية.


الفرع الثاني
حق الضحايا في الطعن في قرارات سلطة التحقيق

يعد حق ضحايا الجريمة في الطعن في القرارات التي تصدر عن سلطة التحقيق الابتدائي أثناء سير التحقيق أو بعد الانتهاء منه من أهم الحقوق الإجرائية المكفولة له في مجال الطعن.
وتتجه بعض التشريعات إلى كفالة هذا الحق للضحايا بغض النظر عن ادعائه بالحق المدني، ولم تقف عند هذا الحد بل منحه لورثته بعد وفاته تأكيدا على انه حق أصيل لمن وقعت عليه الجريمة([endnoteRef:108]). [108: () ومنها المادتان (113،224) من قانون الإجراءات اليمني رقم 13 لسنة 1994. والمادة (104) مكرراً من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 .] 

أما في التشريع العراقي فان الأصل ان إجراءات التحقيق لا تفصل في موضوع الدعوى، بل يقتصر عملها على فحص الواقعة ثم التصرف فيها، أما بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وأما غلق الدعوى بصورة مؤقتة أو نهائية وتخضع هذه الإجراءات لرقابة محكمة الموضوع إذا أحيلت الدعوى إليها وهذا بذاته يغني عن الطعن في إجراءات التحقيق عقب صدورها ، حيث ان الخصم يمكنه ان يدفع أمام المحكمة بما يعنيه على هذه الاجرءات من شوائب وعيوب، وإذا تحققت المحكمة من صحة دفعه أهدرت هذه الاجرءات وكل اثر نتج عنها ، ولهذا كان الأصل امتناع الطعن في إجراءات التحقيق ، إلا ان ثمة إجراءات أو قرارات تصدر من قاضي التحقيق تمثل فصلا في الطلب المقدم أثناء التحقيق ، كالقرار الصادر بالإفراج عن المتهم وغلق الدعوى بصورة مؤقتة أو قرار رفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا ، وهذا ما دعا المشرع العراقي للخروج على هذا الأصل المذكور في البداية فأجاز الطعن تمييزا في  بعض قرارات قاضي التحقيق ، حيث نصت المادة (249/ج)من قانون أصول المحاكمات الجزائية على انه (لا يقبل الطعن تمييزا على انفراد في القرارات الصادرة في مسائل الاختصاص والقرارات الإعدادية والإدارية وأي قرار آخر غير فاصل في الدعوى إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى ويستثنى من ذلك قرارات القبض والتوقيف وإطلاق السراح بكفالة أو بدونها.)
هذا ويعامل قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المجني عليه تارة بوصفه خصما في الدعوى وتارة أخرى لا يعتبره كذلك إلا إذا ادعى مدنيا حيث نصت المادة (265/أ) منه على انه(يجوز الطعن تمييزا أمام محكمة الجنايات من ذوي العلاقة المنصوص عليهم في المادة(249)  في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجنح في دعاوى المخالفات وفي القرارات الصادرة من قاضي التحقيق خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدورها.) وقد حددت المادة (249) الأشخاص الذين يحق لهم الطعن بقرارات قاضي التحقيق بالنص على انه (لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا ان يطعن لدى محكمة التمييز في الأحكام والقرارات والتدابير...).
وعلى ذات الاتجاه منح قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي في (المادة 87/3) منه ، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية المصري في (المادتين/162،210) منه،المجني عليه في حالة ادعائه مدنيا الحق في الطعن في قرارات قاضي التحقيق الخاصة بحفظ الدعوى ،أو بان لا وجه لإقامة الدعوى.سواء كان القرار صادر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة، ومن ثم فان الطعن لا يقبل من المجني عليه الذي لم يسبق له الادعاء مدنيا في الدعوى.
لذا يبدو ان المشرع العراقي وفيما يتعلق بضحايا الجريمة  قصر حق الطعن تمييزا بقرارات قاضي التحقيق على المدعي بالحق المدني أو على المشتكي في حالة الجرائم التي لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية فيها إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يمثله قانونا ولم يشير إلى إعطاء هذا الحق إلى المجني عليه أو ضحية الجريمة([endnoteRef:109]).لذا ندعو المشرع العراقي إلى النص على إعطاء هذا الحق للمجني عليه. وذلك بالنص على المجني عليه في المادة (249) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،فيكون النص كالأتي(لكل من الادعاء العام والمتهم  والمشتكي والمجني عليه والمدعي المدني والمسؤول مدنيا...). [109: () . تجدر الإشارة في هذا الصدد ان قانون هيئة النزاهة رقم30 لسنة 2011 أعطى الهيئة في المادة (14) منه ، حق الطعن في قرارات قاضي التحقيق في كل قضية فساد
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ABSTRACT


          Exacerbated rates victims of crime, types, forms, and doubled harm physical, and psychological, social and economic which usually leave, began attention was focused on the victims and those affected, so there were many objectives behind this interest, ranging from hand between attention theoretical seeks to see this social phenomenon, and you try to access to find ways to ensure the protection of victims, hoping that such a knowledge to ask what can be put recommendations to assist decision-makers in finding effective solutions to protect the rights of victims. So it does not become an important law to prosecute offenders, but try to protect the victims of crime. On the other hand led awareness damages grave which is usually attached to the victims of crime to the emergence of new regulations include groups of activists who have made the assist victims of crime the target of their organizations. We have tried in this study to highlight different aspects of the concept of crime victims in terms of its evolution and interests and fields , paving thus applied to the perspective of the victims of crime, where This knowledge helps us to stand on scientific activity for those interested in this phenomenon. And we will try to that find these concepts to reach the practical measures set by the law for the protection of victims' rights in the preliminary investigation stage.
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الخــاتـمة

في ختام هذا البحث توصلنا الى عدد من النتائج والتوصيات نوجزها بالاتي:

اولا:النتائج:
1. ان لفظة ضحية الجريمة تطلق ويراد بها في الغالب كل من المجني عليه والمتضرر من الجريمة، الأمر الذي يطرح فكرة التسوية بين مصطلحي المجني عليه والمتضرر من الجريمة،وبعبارة أخرى ان يكون كل متضرر من الجريمة مجنيا عليه وكل مجني عليه متضرر من الجريمة ،فكلاهما ضحية للجريمة، ومن ثم عدم التفرقة في مفهوم المجني عليه في الدعوى الجزائية  بين المجني عليه الذي وقعت عليه الجريمة عدوانا عليه وبين المجني عليه الذي لحقه ضرر منها.
2. ان مفهوم ضحية الجريمة لم يتبلور إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية وان بوادر هذا الاهتمام كانت من خلال إبراز الدور الذي شارك به الضحية في حدوث الجريمة ، حتى تخفف العقوبة عن المجرم.
3. ان علم ضحايا الجريمة يعد تكملة ضرورية لعلم الجريمة ، وان ما ظهر من دراسات وأبحاث في علم الضحايا ساعد على ملء فراغ نظري في علم الجريمة فيما يختص بالضحية ومشاركته في حدوث الجريمة ، ومن ثم إعادة تشكيل نظام الجريمة برمته.وهذا ما يمكن ان يسهل بطريقة أو بأخرى في الحد من حدوث الجريمة.
4. ان من حق ضحايا الجريمة الإطلاع على محاضر التحقيق ، والحصول على صور منها سواء تم التحقيق في حضورهم أم في غيبتهم ، وأيضا من الإطلاع  على المحاضر او الحصول على صور من أوراقه، بحجة ان منع الخصم من الحضور للضرورة يقتضي حرمانه من الإطلاع على ما اتخذ في غيابه لذات السبب.
5. ان لضحايا الجريمة الحق في رد قاضي التحقيق إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية  او إذا تحققت حالة من الحالات التي نصت عليها المادة (93) من قانون المرافعات المدنية العراقي.






ثانيا:المقترحات:
1. نقترح  تعريف ضحية الجريمة  بأنه ( كل من أصيب بضرر مادي أو معنوي، شخصا طبيعيا كان أم معنويا ،بما في ذلك الضرر النفسي أو العقلي أو الحرمان من التمتع بحقوقه الأساسية عن طريق أفعال عمدية، أو غير عمدية تشكل انتهاكا للقوانين).
2.  ندعو المشرع العراقي الى تعديل المادة(57) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بإضافة المجني عليه  الى الذين يحق لهم الحضور في إجراءات التحقيق حتى لو لم يقم بالادعاء بالحق المدني  كما هو الحال في قانون الإجراءات الجنائية المصري ،لان الإشارة الى المشتكي تشمل فقط الجرائم التي تحرك الدعوى الجزائية فيها بشكوى من المجني عليه ولا تشمل الجرائم الأخرى التي لا صفة للمجني عليه فيها إلا إذا كان مدعيا بالحق المدني .
3. ندعو المشرع العراقي ان يتدخل كما فعل المشرع الفرنسي وينص صراحة على حق الجمعيات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في الادعاء المدني لصالح أعضائها خاصة تلك التي تعمل في مجال مساعدة ضحايا الجريمة ، فذلك فيه من الحماية لضحايا الجريمة الذين تعجزهم قدرتهم الاقتصادية من الادعاء المدني ، وربما تعجزهم خشيتهم من المعتدين على حقوقهم من الادعاء المدني . ثم ان في هذه الدعوة مزية تتمثل في قيام جمعيات او منظمات لها مصلحة في إثبات نوع معين من الجرائم في مؤازرة سلطات التحقيق في أداء دورها في الدعوى الجزائية.
4. ندعو المشرع العراقي بإضافة العبارة الآتية لنص الفقرة (هـ)من  المادة (130) من قانون أصول المحاكمات الجزائية  لتصبح كالأتي"يخبر القاضي الادعاء العام والمتهم والمجني عليه او المدعي بالحق المدني  بالقرارات التي يصدرها بمقتضى هذه المادة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها".لان إطلاع ضحايا الجريمة ،او وكلائهم يمكنهم من الطعن بقرارات قاضي التحقيق، في حالة كون تلك القرارات تضر بمصالحهم.
5. ندعو المشرع العراقي إلى النص على إعطاء المجني عليه حق الطعن تمييزا بقرارات قاضي التحقيق. وذلك بالنص على المجني عليه في المادة (249) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،فيكون النص كالأتي(لكل من الادعاء العام والمتهم  والمشتكي والمجني عليه والمدعي المدني والمسؤول مدنيا...).
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